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:مقدّمة

ببذل جدیرةالمن المھام تباعد بین الواقع والقانون تعدّ التّيسد الفجوات إنّ 

ي إلى شیوع ھذه الفجوات تؤدّ ، لأنّ الدّوليھتمام فقھ القانون إلغشالجھد و

القانون وقدرتھ على تقدیم الحلول الملائمة، بما قة في كفاءة ضطرابات وزعزعة الثّ الإ

لم والأمان للأفراد زم لتحقیق السّ الأدنى من الأمان القانوني اللاّ إلى الحدّ زولنبال هیھدد

، ومن أجل تحقیق ذلك، لا بد من توفر أفكار ونظریات قانونیة یكون )1(المجتمعاتو

ظھورھا كل في وّمات، ویساعد تستمد منھ ھذه المقمصدرھا الأصلي من الواقع الذي 

من الفقھ والقضاء، غیر أنّھ یمكن لھذا الواقع أن یحدث فیھا ثغرات مما یكشف عن 

بعضھم العجز في ھذه النظریة التي تصبح غیر صالحة، نظرا لكون أنّھ من الصّعب 

.)2(إیجاد نظریات قانونیة وضعیة صالحة لكل زمان و مكان

القانونیة، فجوات قلیل من ھذه الإلى التّ الدّوليا من سعي المجتمع وإیماننا منّ 

المجتمع جھ تّ إى مستویین الفردي والجماعي،علوحرصا منھ أیضا على تأمین الحیاة 

ما تھا كأدوات فعالة مھفسآلیات تنظیمیة قانونیة وقضائیة تفرض نإیجادإلى الدّولي

إلى جانب جدیدة بعد ظھور أشخاص قانونیة دولیة لا سیما ، ةالدّولیالجماعة تنظیم

.الدول

الدّوليفي المجتمع ةجدیدنفحة انیة، ظھرت وبعد نھایة الحرب العالمیة الثّ 

تنظیم دولي مقابلبرز في الابعة لھا، لأمم والأجھزة التّ ا عصبةبعد فشل خصوصا 

الذّيابق ظام السّ لنّ عن ایختلف حدة بأجھزة وتنظیم جدید عرف بھیئة الأمم المتّ جدید 

.الدّوليعرفھ المجتمع 

ظھرت في ھذه التّيلھا و ةابعالتّ الأمم المتحدةالتابعةالأجھزةھذه ومن بین 

الدّوليالمجتمع  ةحاجنظرا لة، الدّولییعرف بمحكمة العدل جدید كیان قضائي ، الفترة

.19، ص 1982،انیةالطبعة الثّ شر، بیروت،باعة والنّ دار الجامعیة للطّ المحمد سعید الدقاق، التنظیم الدولي، -1
2 - Charle Prélmane, Méthode du droit logique juridique, nouvelle rhétorique, édition
Dalloz, Paris, 1976, p 83.
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من الجھاز ھذا یكتسبھ ما وبسبب ة الدّولیزاعات تولى الفصل في النّ دولي یزلھ كجھا

یقوم بھ، باعتباره أھم الذّيور الفعال سبب الدّ وبالدّولينظیم بالغة في مجال التّ أھمیة

التّيزاعات النّ تلك خصوصا ، لمیةة بالطرق السّ الدّولیزاعات الوسائل القانونیة لحل النّ 

تتمتع  التّيالأخرى ة الدّولیالكیانات ة وكلّ الدّولیوالمنظمات فیما بینھا نشأ بین الدول ت

بحق التقاضي وإن كان یتمتع حتّىالذّيالفرد اءستثنباة، الدّولیخصیة القانونیة بالشّ 

.یةالدبلوماسقتصر فقط على الحمایة توةأمامھا محدودائھدعإحقوق فإنّ أمامھا، 

ة للفرد ومدى وجود مؤسسات الدّولیالمسؤولیة إقرارل حول ساؤالي ثار توبالتّ 

التّية الدّولیإلى جانب محكمة العدل  ةیالجنائ محاكمةبالتختص أخرى قضائیة دولیة 

.ظر في مثل ھذا النوع من القضایاالنّ ختصاص لا تملك ا

وضع حدّ مھمتھ، دولينظام قمعيإرساءالدّوليونتیجة لذلك حاول المجتمع 

"نورمبورغ"عسكریتین وھما نتأسیس محكمتی اھلأوّ ،فكانللإفلات من العقاب

"رواندامحكمة "وھما دولیتان، ن اجنائیتنابعد ذلك تلتھا محكمتو"طوكیو"و

سبة بالنّ روريّ ذلك لم یكن كافیا، فكان من الضّ غیر أنّ  .سابقا "یوغسلافیامحكمة "و

ة الدّولیجنائیة دولیة دائمة تطبق القواعد القانونیة ھیئة قضائیة إنشاءالدّوليللمجتمع 

الجزاء على كل من إیقاع، وتضعھا موضع التنفیذ من خلال ةالدّولیالخاصة بالجرائم 

التّيقائص النّ والقصور خصوصا معر ارتكاب ھذه الجرائم، تحظالتّيھاقواعدینتھك 

نّ وعلیھ فإ،ة المؤقتةالدّولیالمحاكم الجنائیة وة الدّولیكریة المحاكم العسنظاماعترت

مجرد طموحات وآمال فحسبكانت ائي دولي امیة إلى إقامة نظام جنكافة الجھود الرّ 

.)1(ةالدّولیاعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة ، أین تمّ 1998 سنة إلى غایة

نوعیة في ھذا المجال بعد أن عمد نقلة  الدّوليالمجتمع ف عرمن خلال ذلك 

ا سنة متفاقیة روھائیة لإیاغة النّ بموجب الصّ ،محكمة جنائیة دولیة دائمةإنشاءإلى 

  .ليوإقامة نظام عقابي دوّ  ةالدّولیالجرائم  يمرتكبمعاقبة إلى ھدف ت التّيو1998

1 - Jutta Bertan, «Tribunal criminel international, réveiller la conscience internationale»
R.L.I.A, Juillet 97, Paris, 1997, p 180.
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اعتماد إلىیھالفعالیة علیھ، عمد القائمون علوإضفاءظامالنّ ولحسن سیر ھذا 

المتعلقة 2002عام"كنیویور"في  الإثباتقواعد والإجرائیةوائح اللّ من مجموعة 

  .ةالدّولیبالمحكمة الجنائیة 

في مجال مذھلا ایعتبر تقدمظامین القضائیین ھذین النّ اعتمادوفي الواقع فإنّ 

آلیات وضع بسببصفة خاصة ب الدّوليوالقضاء ،بصفة عامة الدّولير القانون تطوّ 

ضدّ توقیع الجزاءات عن طریق ق ھذه القوانین یفي تطبتھا تتجسد مھمّ قضائیة

.الدّولينظام العام الب بالإخلالقامت التّيالأطراف 

للإجراءاتوفقا ظامین القضائیین ھذین النّ أمامالمحاكمةإجراءاتفتتم 

وفقا لما ھو واحدة منھما وظام الأساسي لكلّ علیھا في النّ  ةالقانونیة المنصوص

.الدّوليالقانون منصوص علیھ في 

 يالتوقرارات قضائیة دولیة عنھماصدریالقضائیة عد نھایة المحاكمة بو

ر أنّ غیّ ،زاع المطروحللنّ حدّ وضعبواسطتھا تكون ذات طابع إلزامي یتمّ أن یفترض 

منھا تحقیق الة الغرض تتطلب وجود آلیات قانونیة فعّ الأجھزة القضائیة مثل ھذه 

.جلھاوضعت من أ يالتالغایة 

بعد عملیة مانّ إة الأجھزة القضائیة، تنتھي بصدور قرار نھائي، فمھمّ وبما أنّ 

أنّ محكمة العدل الدّولیة والمحكمة الجنائیةإصداره تخرج عن وظیفتھا باعتبار

لتتدخلخارجة عنھما،، فإنّ عملیّة تنفیذ قراراتھما تكون ین دولیینقضائیناجھاز

الدّولي، بواسطة آلیات قانونیة وضعھا المجتمع نفیذى عملیة التّ أخرى تتولّ أجھزةو

.لذلك

أخرى القرار من جھة وتنفیذه من جھة إصدارظر للعلاقة الوطیدة بین وبالنّ 

تتضح لنا على ضوء ذلك ، إذ وكیفیة تنفیذههإصداردراسة مرحلة ما بعد ارتأینا

إذ یدفعنا ذلك إلى التساؤل حول مدى فعالیّة إشكالیة تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة 
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ن ھذاصادفھای يالتمع توضیح مختلف العقبات القانونیة ،ھذه القرارات القضائیّة؟

.تصدر عنھما يالتلقراراتاتنفیذ عملیة ن أثناء االدّولیالنموذجان القضائیان 
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آلیات تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة:الأوّلالفصل 

یتبنى القانون الدّولي المعاصر مبدأ الفصل بین وظیفتي إصدار القرارات 

ي یعتبر المتّحدة الذالقضائیة والوظیفة التّنفیذیة لھا وھذا ما تمّ تكریسھ في میثاق الأمم 

بمثابة دستور المجتمع الدّولي، إذ عمل على الفصل بین سلطات أجھزتھ منذ نشأتھ من 

.)1(أجل الحفاظ على توازن المنظمة وتكریس قواعد القانون الدّولي

فمھمة المحاكم الدّولیة تنتھي بصدور قرارا نھائیا حائزا لقوة الشّيء           

یذ ھذه القرارات یكون عن طریق أجھزة أخرى مستقلة عن المقضي فیھ، بینما تنف

.)2(أصدرتھاالتيالسّلطة القضائیة وآلیات مختلفة كلمّا اختلفت الجھة القضائیة 

الصّادرة عن محكمة العدل الدّولیة باعتبارھا جھازا دولیا یتولى حلّ تفالقرارا

، یتولى مھمة تنفیذھا مجلس النّزاعات الدّولیة والمعني بتطبیق قواعد القانون الدّولي

.)الأوّلالمبحث (من میثاق الأمم المتّحدة94الأمن الدّولي بموجب نص المادة 

آلیات تنفیذ القرارات ذات الطابع الجنائي تختلف بینما في المقابل نلاحظ أنّ 

الدّول تلعب دورا ھاما جذریا عن آلیات تنفیذ قرارات محكمة العدل الدّولیة، ذلك أنّ 

.)المبحث الثاني(في ضمان عملیة تنفیذ القرارات الجنائیة الدّولیة 

الدّولیةآلیات تنفیذ قرارات محكمة العدل :الأوّلالمبحث 

متى أصبح القرار القضائي الدّولي الصادر عن محكمة العدل الدّولیة نھائیّا 

فھ ھي الدّول فعلیھا تبعا لذلك الإلتزام وجب على الأطراف تنفیذه، وباعتبار أنّ أطرا

.)الأوّلالمطلب (بتنفیذه وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدّولي 

1 -Alix Toublanc, « L’article 103 et la valeur juridique de la charte des nations unies»,
R.G.D.I.P, N°2, 2004, p 439.

ة، الدّولیزاعات ة في حل النّ الدّولیر، الحدود الفاصلة بین سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل یة تجاني بشزفطی-2
.183، ص 2013وزیع، القاھرة، الطبعة الأولى، شر والتّ دار النھضة العربیة للنّ 
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إنّ أجھزة الأمم المتّحدة في تلعبھ الدّول في عملیة التّنفیذ وإلى جانب الدّور الذ

تتدخل بصفة مباشرة لضمان حسن عملیة تنفیذ ھذه القرارات التيالأخرى ھيتعتبر

.)المطلب الثاني(

التّنفیذب الدّولالتزام :الأوّلالمطلب 

ول دور ھام في عملیة تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة، إذ یقع على عاتقھا للدّ 

وبما أنّھا طرف في ھذه القرارات فھي ملزمة ببذل .)1(واجب احترامھا وتنفیذھا

.)2(العنایة اللازّمة لتحقیق ذلك

الإلزامیة لا تعني القرارات القضائیة الخاصّة والنّزاع المطروح وھذه القوّة 

بما فیھا تلك المتعلقة باتخاذ .)4(بل تمتد أیضا إلى كافة الأوامر الأخرى)3(أمامھا

.التدابیر التحفظیة والمؤقتة

وتستمد الدّول القوة الإلزامیة في تنفیذ ھذه القرارات من مبادئ ومصادر 

والإتّفاقیات الدّولیة )الأوّلالفرع (لمتمثلة أساسا في العرف الدّولي القانون الدّولي ا

.)الثّالثالفرع (والقرار القضائي الدّولي بحدّ ذاتھ )الفرع الثاني(

لتزامأساس الإالدّوليالعرف :الأوّلالفرع 

یرتكز العرف الدّولي على مبدأین راسخین في العلاقات الدّولیة، وھما مبدأ 

حسن النّیة ومبدأ العقد شریعة المتعاقدین، ویعتبر ھذان المبدآن أساسا لتنفیذ الالتزامات 

ص ،2006القاھرة،،العربیة للنشر والتوزیعة،دار النھضةالدّولیوالعلاقات الدّوليالقانون أحمد أبو الوفا،-1
141.

الجزائر، للنّشر والتّوزیع، ة، دار ھومة، الدّولیوسیلة شابو، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل -2
.147ص ،2010

3 -Louis Balmond Anne Sophie Millet et Philippe Weckel, «Chronique des faits
internationaux», R.G.D.I.P, N° 3, 1998, p 786.

، عمان، الطبعة الأولى،للنّشر والتّوزیعالعام، دار الثقافةالدّوليریني، الوجیز في القانون باصغازي حسین -4
.93ص ،2007
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ساسا لالتزام الدّولة بتنفیذ القرارات القضائیة الصّادرة عن وأ)1(الدّولیة بصفة عامة

  .فة خاصةالمحاكم الدّولیة بص

إذ یفرض ھذان المبدآن واجبا على الدّولة الخاسرة بضرورة تنفیذ ھذه 

إذا ما قبلت بالولایة الإلزامیة لمحكمة العدل الدّولیة في النّظر )2(القرارات القضائیة

في النّزاع المطروح علیھا، فھي في ھذه الحالة إذا ما خسرت الدّعوة تصبح ملزمة 

.)3(العرفیة بتنفیذ ھذه القراراتمن النّاحیة القانونیة و

وبما أنّ أساس إلتزام الدّولة بتنفیذ ھذه القرارات القضائیة الدّولیة یكون وفقا 

لمبدأ حسن النّیة المستمد من السّلوك المتواتر لتنفیذ قرارات التّحكیم الدّولیة خلال 

بولا من طرف ، جعل من ھذه القاعدة عرفا دولیا لقي ق20وبدایة القرن 19القرن 

مد التزامھا بتنفیذ ھذه الفقھ والقضاء الدّولیین، وفي ھذا الأساس فإن الدّول تست

إلى جانب ذلك فإنّ الدّولة ملزمة باحترام ما  تقوم )أولا(مبدأ حسن النّیة القرارات من 

ي تستمد الدّولة منھ مبدأ العقد شریعة المتعاقدین الذبھ من إلتزامات دولیة على أساس 

.)ثانیا(إلتزامھا بتنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة 

النّیةلمبدأ حسن وفقا التّنفیذالالتزام ب /لاأوّ 

یعتبر مبدأ حسن النّیة من المبادئ الجوھریة المستقرة علیھا على الصعید 

على أن یكفل «حدةالمتّ الأمممیثاق من )02(الفقرة 2الدّولي، وقد نصّت المادة 

أعضاء الھیئة لأنفسھم جمیعا الحقوق والمزایا المترتبة على الصفة العضویة، یقومون 

.»أخذوھا على أنفسھم من ھذا المیثاقالتيبحسن النّیة بالوفاء، بالالتزامات 

.28، ص 2004الجزء الأول، شر،، دون ذكر دار النّ الدّوليحبیب خداش، مصادر ومبادئ القانون -1
.228، ص 2005جزائر، ال، والتّوزیعشرللنّ ھ، دار ھومالدّوليأحمد بلقاسم، القضاء -2
.126، ص 1997، المطبعة الجدیدة، دمشق، الدّوليمحمد عزیز شكري، القضاء فؤاد شباط، -3
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عام أقرّھا مؤتمر فینا التيإتّفاقیة فینا لقانون المعاھدات  ةوجاء أیضا في دیباج

ادئ حریة الإرادة و حسن النّیة، وقاعدة العقد شریعة المتعاقدین ھي إنّ مب«،1969

.)1(»مبادئ معترف بھا دولیا

أنّ المبدأ المستقر الیوم ھو أنّ قرارات SCHACTERویرى الفقیھ شاكتیر 

تعد ملزمة للأطراف ویجب أن تنفذ لالمحاكم الدّولیة، وكذلك قرارات محكمة العد

بحسن النّیة وتقبل من غیر نقاش، فضلا عن أنّ مشارطة التّحكیم تنصّ على ھذا 

الإلتزام، فھناك قاعدة عرفیة ثابتة وراسخة مفادھا أنّ ھذه القرارات تعد ملزمة 

للأطراف وعلى وجھ الخصوص الطرف الخاسر، وبناءا علیھ وبالتطبیق مع القواعد 

أكّدت 1958أعدّتھا لجنة القانون الدّولي حول إجراءات التّحكیم سنة التيجیة النموذ

أنّھ لا توجد الآن دولة من الدّول تستطیع أن تبدي إعتراضا أو تحفظا «:على ما یلي

تضفي صفة الإجبار أو الإلتزام على القرارات الصّادرة عن التيعلى القاعدة العرفیة 

رارات ملزمة للأطراف وفقا للعرف الدّولي وعلیھم تنفیذھا المحاكم الدّولیة فھذه الق

.)2(»بحسن النّیة

ة مستمدة نلاحظ أنّ الفقیھ شاكتیر قد جعل إلزامیة تنفیذ قرارات المحاكم الدّولی

.)3(ي یعتبر قاعدة عرفیة دولیة ثابتة في العلاقات الدّولیةمن مبدأ حسن النّیة الذ

القاعدة كذلك خلال مؤتمر سان فرانسیسكوا من قبل وقد تمّ التّأكید على ھذه 

2ي اقترح إضافة عبارة حسن النّیة إلى نص المادة مسؤول كولومبیا جون ماري، الذ

.)4(من میثاق الأمم المتّحدة نظرا لأھمیة ھذه العبارة في القانون الدّولي)02(فقرة 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في دور محكمة العدل الدّولیة في الكشف عن القاعدة الدّولیة،مخزور إبراھیم،-1
،2008/2009نة الجامعیة السّ الجزائر،جامعة ة الحقوق،كلیّ فرع القانون الدّولي والعلاقات الدّولیة،القانون،

.47ص 
.233أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص -2
.227أحمد بلقاسم، نفس المرجع، ص -3
.189ر، المرجع السابق، ص یفطیرة تجاني بش-4
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من میثاق الأمم )01(فقرة 94أنّ نص المادة ینبینما رأى بعض الفقھاء الدّولی

المتّحدة ما ھي إلاّ تأكید على قاعدة عرفیة سابقة ترسخت في القانون الدّولي العرفي 

.تفرض ضرورة تنفیذ ھذه القراراتالتيو

وقد تمّ التّأكید على ھذا المبدأ في الكثیر من القضایا الدّولیة منھا قضیة حقوق 

27ین في المغرب في القرار الصادر عن محكمة العدل الدّولیة في الرّعایا الأمریكی

على أنّ السّلطة تقدیر الرّسوم الجمركیة «إذ ورد على الشّكل التّالي1952أوت 

.)1(»بحسن النّیةو المخولة لسلطة الجمارك و لكنّ یجب ممارستھا بالقدر المعقول 

ونیوزلندا الجدیدة ضدّ فرنسا إذ كذلك في قضیة التّجارب النّوویة بین أسترالیا 

الالتزام «على الشّكل التّالي1974دیسمبر 20جاء القرار الصادر بتاریخ 

.)2(»بالمعاھدات وتنفیذھا بحسن النّیة

الالتزام بالتّنفیذ وفقا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین/ثانیا

الأساسیة للقانون الدّولي، إذ یتمّ یُعتبر مبدأ العقد شریعة المتعاقدین من المبادئ 

على أساسھ الوفاء بالإلتزامات الدّولیة، بما فیھا تلك الالتزامات المتعلقة بتنفیذ 

.القرارات القضائیة الدّولیة

والدّولة ملزمة باحترام ھذا المبدأ ولا یمكن لھا تجاھلھ في العلاقات الدّولیة لأنّھ 

ات الدّولیة، بحیث اعتبر جانب من الفقھ الدّولي الأساس الجوھري في احترام الإلتزام

أنّ الدّولة التي صدر ضدّھا القرار القضائي لا تستطیع خرق ھذا المبدأ ومن ثمة 

.التنصل من تنفیذه

.48مخزور إبراھیم، المرجع السابق، ص -1
.48، ص نفسھمخزور إبراھیم، المرجع -2
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نظرت فیھا محكمة العدل التيففي قضیة الإختصاص في مجال المصاید 

لیس من حق أیسلندا منع ، أقرّ القرار الصادر بھذا الشّأن أنّھ 1974الدّولي سنة 

المتنازع الصیادین البریطانیین ولا الصیادین الألمانیین من مباشرة الصّید في المنطقة

میل بحري إنطلاقا من 50–12تقع ما بین مسافتي علیھا أي في حدود التي

سواحلھا، كما أنھ لیس من حقھا فرض قیود على نشاطات الصّید داخل ھذه 

.)1(المنطقة

بت المحكمة بموجب ھذا القرار أطراف النّزاع أن یباشروا مفاوضات كما طل

من أجل تحدید حقوقھم ومصالحھم المتقابلة مع مراعاة حقوق الدّول الأخرى، لكنّ 

أیسلندا في المقابل إمتنعت عن الحضور أمام المحكمة وصرحت حكومتھا، بأنّ القرار 

ھا تسعى إلى توسیع منطقة الصّید إلى الصّادر عن ھذه المحكمة لا یغیر من موقفھا وأنّ 

.میل فقط50میل بحري ولیس 200مسافة 

غیر أنّھ بعد ظھور إنفراج في الأوضاع الدّولیة واستحداث المنطقة الإقتصادیة 

ووضع حلّ لھذه القضیة استنادا )2(1982الخالصة بموجب إتّفاقیة مونتي ڤـوباي لعام 

إلى ھذه الإتّفاقیة، وعلیھ نجد أنّھ لو لم تظھر ھذه المعطیات الجدیدة في العلاقات 

بذلك مخالفة لقاعدة العقد شریعة موقفھا لاعتبرتالدّولیة مع استمرار أیسلندا على 

.)3(المتعاقدین

.231حمد بلقاسم، المرجع السابق، ص أ-1
ة الخاصة بالبحار، مع عدّ 1958یة جنیف لعام إتّفاقشملت جمیع مواضیع 1982باي لسنة ڤیة مونتي إتّفاقإنّ -2

ة الخالصة، منطقة التراث الإقتصادیمناطق بحریة جدیدة، وھي المیاه الأرخبیلیة، المنطقة  ةتعدیلات وإضاف
.مناطق بحریة8یة بدورھا قد قسمت البحر إلى تّفاقللإنسانیة، بذلك تكون ھذه الإالمشترك 

، مذكرة لنیل 1982یة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة إتّفاقلعمامري عصاد، الحدود البحریة في ظل :أنظر-
نة ، السّ تیزي وزو،مولود معمريجامعة كلیة الحقوق، العام، الدّوليشھادة الماجستیر في القانون، فرع القانون 

.8، ص 2009/2010الجامعیة 
.232، ص المرجع السابقحمد بلقاسم، أ-3
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لتزامة أساس الإالدّولییات تّفاقالإ: انيالفرع الثّ 

زم الإتّفاقیات الدّولیة كل عضو فیھا على الالتزام بتنفیذ ما یترتب عنھا من تل  

وذلك بصفة عامة، منھا تلك المتعلقة بتنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة .)1(الالتزامات

  .بصفة خاصة

التيوتعتبر القرارات الصّادرة عن محكمة العدل الدّولیة إحدى ھذه القرارات 

یقع على عاتق الدّول الأطراف في النّزاع احترامھا وتنفیذھا وفقا للمبادئ الدّولیة 

ة دولة على إتّفاقیة دولیة خاصة بتنفیذ ھذه العرفیة والقانونیة، وإذا ما صادقت أیّ 

القرارات، فإنّھا بذلك تسري في مواجھتھم بصفة آمرة، وأكثر من ذلك، فقد أكدّ بعض 

ي إلى ضرورة وضع جھاز دولي یتولى مھمة تنفیذ ھذه القرارات فقھاء القانون الدّول

.تعبر عن إرادة ھذه الدّولالتي، )2(تكرسھ معاھدة دولیة

التيوحرصا من المجتمع الدّولي على حمایة المصلحة الذّاتیة لھذه الدّول 

صدر القرار لصالحھا، وإعمالا كذلك بالمصلحة الجماعیة لھا، أصبح التّعبیر عن 

.)3(ادتھا بتجسد في الإتّفاقیات الدّولیةسی

والنّظام )لاأوّ (وبالرّجوع إلى المواثیق الدّولیة ولا سیما میثاق الأمم المتّحدة 

، نجد أنّ ھذین النّظامین قد وضعا ضمانات )ثانیا(الأساسي لمحكمة العدل الدّولیة 

وتنفیذه، باعتبار أنّھ یة محكمة العدل الدولقانونیة لاحترام القرار القضائي الصادر عن 

.قد تم تكریسھما بموجب إتّفاق دولي

المتّحدةفي میثاق الأمم الواردة لتزامات الإ/أولا

یقع على عاتق الدّولة المنظمة والعضوة في میثاق الأمم المتّحدة إلتزام دولي، 

یتمثل في تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة الصّادرة عن محكمة العدل الدّولیة وتسخیر 

.74حبیب خداش، المرجع السابق، ص -1
ة مع دراسة الدّولیوتأثیره على السیادة الوطنیة في تنفیذ الأحكام الدّوليجمعة صالح محمد عمر، القضاء -2

.68، ص 1998، القاھرة، للنّشر والتّوزیعة، دار النھضة العربیةالدّولتحلیلیة لأھم القضایا 
ة، الدّولیوالعلاقات الدّولية، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدّولیبوترعة سھیلة، تنفیذ أحكام المحاكم -3

.154، ص 2004/2005نة الجامعیة جامعة الجزائر، السّ 
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94المادة ت على ذلك نص وقدكل الإمكانیات المتاحة من أجل إضفاء الفعالیة علیھا، 

یلزم كل عضو منضم إلیھ بتنفیذ ھذه القرارات وذلك الذي اق من ھذا المیث)01(فقرة 

القانوني الدولي بالفئة ھذه الفئة من الدول فيكون طرفا فیھا، وتعرف في أیّة قضیة ی

ولیة بحكم لھا الحق في التقاضي أمام محكمة العدل الدّ التيالأولى من الدول 

ھذا المیثاق یؤدي بصفة تلقائیة إلى ، فالانضمام إلى میثاق الأمم المتّحدة في عضویتھا

الدّول لیست أعضاء ھذه بالرغم من أنّ ، )1(ظام الأساسي للمحكمةالعضویة في النّ 

93/1ظام الأساسي لمحكمة العدل الدّولیة وھو ما نصت علیھ المادة النّ أصلیین في 

.)2(حدةمیثاق الأمم المتّ من 

بحكم عضویتھا في میثاق الأمم المتّحدة فھي ملزمة بالمقابل بتنفیذ فھذه الدّول 

)02(الفقرة ، وھذا ما أكدت علیھ تارارمن قالعدل الدولیة  محكمةكل ما یصدر عن 

على إجباریة تنفیذ ھذه القرارات بنصھا الأمم المتّحدة میثاق من 94المادة نصمن 

القیام بما یفرضھ علیھ حكم تصدر إذا امتنع أحد المتقاضین عن«:على ما یلي

المحكمة، فالطرف الآخر یلجأ إلى مجلس الأمن، ولھذا المجلس، إذا رأى ضرورة 

.»یجب اتخاذھا لتنفیذ ھذا الحكمالتيلذلك أن یقدم توصیاتھ أو یصدر قرارا بالتدابیر 

وعلیھ فباعتبار القرار نھائیا، وحائز لقوة شيء المقضي فیھ فإنھ بذلك یملك 

القوّة الإلزامیة، ولا یجوز لأيّ طرف في النّزاع أو عضو في إتّفاقیة الأمم المتّحدة أن 

من ھذا 94ینكره أو یتھرب من تنفیذه، بسبب الالتزام الواقع علیھ بموجب نص 

.)3(المیثاق

الدّولي المكلف بموجب نص المادة سالفة الذّكر لا یملك وحتّى مجلس الأمن 

.)4(یتمتع بھا القرار القضائيالتيسلطة التشكیك في قوة الشّيء المقضي فیھ 

.145، ص 2008لدّولي لحل النزاعات الدّولیة، دار ھومھ للنشر والتوزیع،الجزائر، عمر سعد الله، القانون ا-1
2 - Charles Rousseau, droit international public, deuxième édition, Paris, 1984, p 341.

.150وسیلة شابو، المرجع السابق، ص -3
.190، ص 1997، القاھرة، للنّشر والتّوزیعة العربیة، دار النھضالدّوليعلي إبراھیم، تنفیذ أحكام القضاء -4
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الي نجد أنّھ لا یمكن الطعن من جدید في القرارات القضائیة، إلاّ عن وبالتّ 

بصفة لامن الدولي مجلس اطریق التماس إعادة النّظر، وأنّھا قابلة للتنفیذ من قبل 

.مباشرة دون أن یكون لھ أیة سلطة في مراجعتھا

  ةالدّولیالأساسي لمحكمة العدل النّظاملتزامات الواردة في الإ/ثانیا

إذا ما أعلنت محكمة العدل الدّولیة اختصاصھا في النّظر في النّزاع المطروح 

علیھا، فإنّ أحكام میثاق الأمم المتّحدة ونظامھا الأساسي لا یعطیانھا دورا كبیرا في 

حدثت أكدّت التيعملیة التّنفیذ، غیر أنّھ من النّاحیة العملیة، وفي كثیر من القضایا 

.)1(ة حمل أطراف النّزاع على تنفیذ القراردورھا الفعّال في عملی

غم من أنّ الأصل في ولایة محكمة العدل الدّولیة في الفصل في النزاعات بالرّ 

قبول دول عرض النّزاع على المحكمة شرطا أوّلیا لان ، الدّولیة ھي ولایة اختیاریة

.)2(ولایتھالتقریر 

قبل وقوع النّزاع یكون اختصاص المحكمة الأطراف ىفإذا صدر رض

فھذه الدّول  ففي كلتا الحالتین)3(إجباریااختیاري وإذا صدر بعد وقوع النّزاع یكون 

إذا ما عرض النّزاع على ملزمة بتنفیذ القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدّولیة 

ئي وحائز ار نھامتى أصبح ھذا القرمحكمة العدل الدّولیة وصدر قرار قضائي بشأنھ 

ولكنھا حدة لیست عضوة في میثاق الأمم المتّ لقوة الشيء المقضي فیھ، بالرغم من أنّھا 

التقاضي أمام ھذه لھا صفة إذ عضوة في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 

المحكمة بناءا على شروط تحددھا الجمعیة العامة ومجلس الأمن وتعرف بالقانون 

.198ر، المرجع السابق، ص یاني بشیجت فطیزة-1
2 - Pierre-Marie Dupuy et Yannkerbrat, Droit international public, 11éme Edition, Paris,
2012, p 643.
3 - Michel Dubisson, La cour internationale de justice, sans citer la maison et d’Edition
et l’année, Paris, p 55.
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النظام الأساسي لمحكمة العدل من 60نص المادة وقد أكدت ، )1(الثّانیةالدولي بالفئة 

وعند .غیر قابل للاستئناف اعلى أن یكون الحكم نھائی«:بنصھا على ما یلي،الدولیة

النّزاع في معناه أو في مدلولھ تقوم المحكمة بتفسیره بناءا على طلب أيّ طرف من 

.)2(»أطراف ھذا القرار الذي یھمھ تنفیذه

وعلیھ نجد أنّ النّظام الأساسي لمحكمة العدل الدّولیة یفرض إلزاما على الدّول 

.ألا وھو احترام القرارات الصّادرة عنھا والعمل على تنفیذھا بحسن نیة

غیر أنّھ اعتبر بعض فقھاء القانون الدّولي أنّ قرارات محكمة العدل الدّولیة 

من نظامھا الأساسي، لأنّھا تبقى تحت 60لیست نھائیة خلافا لما أقرتھ نص المادة

رحمة السّلطة التّقدیریة لمجلس الأمن الدّولي، ولا یمكن تنفیذھا إلاّ إذا أصدر قرارا 

.)3(من میثاق الأمم المتّحدة25وفقا لنص المادة 

لتزامالدّولي أساس الإالقرار القضائي :لثاالفرع الثّ 

القضائي الدّولي، بحد ذاتھ على الدّولة إلزامیة في بعض الأحیان یفرض القرار 

یفترض حتما الإلتزام بتنفیذه، ،نھایة القرارفذھب بعض الفقھاء إلى أنّ .)4(تنفیذه

ھ یعتبر بمثابة أداة أساس أنّ على التّنفیذصبح نھائیا لا یقبل الطعن كان واجب یبعدما

مة أو نھت عنھ قواعد القانون ة مع ما أمرت بھ المحكالدّوللمعرفة مدى تطابق سلوك 

.)5(وقت النّظر في النّزاعاریة المفعولالسّ الدّولي

فالقرار القضائي الدّولي بھذه الصّفة یضع حدّا لیس فقط للمراحل القضائیة 

للنّزاع وإنّما یكمن دوره أیضا في أنّھ ینشأ وضعا جدیدا یرتكز على قوّة الشّيء 

1 - Charles Rousseau, op-cit, p 341.
.187فطیزة تیجاني بشیر، المرجع السابق، ص -2
حدة بقبول قرارات مجلس الأمن ء الأمم المتّ یتعھد أعضا(:حدة على ما یليمن میثاق الأمم المتّ 25المادة تنص -3

.)وتنفیذھا وفقا لھذا المیثاق
.86علي إبراھیم، المرجع السابق، ص -4
.221أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص -5
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للسّلوك الواجب إتباعھ من جانب أطراف النّزاع، المقضي، بتحدید طریقة معینة 

.)1(المتمثلة أساسا في الدّول في عملیة تنفیذ ھذه القرارات

ویتم ذلك عن طریق إلزام ھذا القرار الدّولة المعنیة بالتّنفیذ بإتباع عمل 

.)اثانیّ (أو عن طریق إلزامھا بإتباع عمل سلبي )لاأوّ (ایجابي 

إیجابيبإتباع عمل  ةالدّولإلزام /أوّلا

من القرار بتنفیذ القرار القضائي الدّولي، مصدر التزامھا الدّولةتستمد 

الدولي بحد ذاتھ  إذ یفرض علیھا إتباع سلوك ایجابي عن طریق إلزامھا  يالقضائ

بإزالة جمیع وذلكباتخاذ جمیع الإجراءات القانونیة لتنفیذه، وذلك بصفة إنفرادیة 

العراقیل الإداریة والتشریعیة التي تحول دون تنفیذه على أن یتم ذلك خلال فترة زمنیة 

.)2(معقولة وبدون مماطلة

تتنصل التيإذن فھي ملزمة بذلك بإتباع مسلك معین وعدم ترك مجالا للدول 

یق غایة   بما قضى بھ في مواجھتھا، فتتقید بما ینبغي إحقاقھ سواءا تعلق الأمر بتحق

أو إتباع وسیلة تنفیذ معیّنة أو بذل العنایة اللازّمة لإیجاد أسالیب التّنفیذ الملائمة حسب 

.)3(ما وُرد في منطوق القرار

ومعنى ذلك أنّھ إذا أمر القرار القضائي الدّولي، الدّولة المعینة بالتّنفیذ بإتّباع 

رار، كإصدار تشریع معین أو سلوك معین فیجب علیھا أن تسرع فورا بتطبیق ذلك الق

إلغاء نص قانوني یتعارض مع منطوق القرار، أو إنشاء ھیئة معینة تسند إلیھا مھمة 

التّنفیذ، فكثیرا ما یلزم القرار القضائي الدّولي الدّولة المحكوم علیھا باتخاذ إجراءات 

.)4(خليالمستوى الدّاعلى  أجل تطبیقھ و إضفاء الفعالیة على ھذا القرارمعینة من 

.173، ص المرجعنفس أحمد بلقاسم، -1
.223أحمد بلقاسم، نفس المرجع، ص -2

3 - Ruiz Fabri, Hélénet Sorel, Jean-Marc, «Chronique de la jurisprudence de la cour
international de justice 1997», JDI, N°03, 1998, pp 218-228.

.67علي إبراھیم، المرجع السابق، ص -4
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ولقد تمّ التّأكید على ذلك في قضیة معبد بریاه فیھار بین تیلاندا وكمبودیا حیث 

ألزم القرار الصّادر عن محكمة العدل الدّولیة تایلاندا بإخلاء منطقة المعبد     

.)1(إلى كامبودیا1954إستولت علیھا عام التيوإرجاع القطع الأثریة 

عمل سلبيبإتباع الدّولة إلزام /ثانیا

یتمثل في فرض القرار القضائي الدّولي على الدّولة، الإمتناع عن كل عمل 

سلبي من شأنھ أن یعیق عملیة التّنفیذ، ویتمثل بالخصوص بتجنب الدّولة لكل 

إمتناع الدّولة :تقف كعقبة أمام تحقیق الغایة من القرار القضائي مثلاالتيالإجراءات 

لیھا عن تقریر الإعتمادات المالیة الخاصة بمسألة تعویض الخاسرة أو المحكوم ع

.)2(صدر القرار لصالحھاالتيالدّولة الأخرى طرفا في النّزاع و

فصلت فیھ محكمة )3(ففي النّزاع الدّولي بین لیبیا وتشاد المتعلق بإقلیم أوزو

لیم ھو ، حیث أقرّت أنّ ھذا الإق03/02/1994العدل الدّولیة بقرارھا الصّادر في 

الحدود أرض تابعة لدولة تشاد طبقا لمبدأ ثابت في القانون الدّولي والمتمثل في أنّ 

متى تمّ رسمھا وفقا لمعاھدة دولیة، لا یجوز إعادة النّظر فیھا مرّة أخرى إلاّ في حالة 

.)4(إبرام معاھدة جدیدة تنشأ بین الأطراف

لیبیا والتشاد قد حدّدت طبقا لمعاھدة إذ تبیّن للمحكمة أن الحدود الدّولیة بین 

وبالتالي فھي 10/08/1956الصّداقة وحسن الجوار بین لیبیا وفرنسا والمبرمة في 

.)5(تُعتبر حدود نھائیة لا نقاش فیھا

وھذا القرار یفرض إلتزاما على عاتق الطرف اللیّبي، وھو تحقیق نتیجة معینة 

الإقلیم من الوجود العسكري، وعدم القیام بأيّ خلال فترة معقولة، ألا وھو إخلاء ھذا 

.231ص المرجع السابق، مد بلقاسم، أح-1
.967، ص المرجع السابقعلي إبراھیم، -2
في معاھدة الصداقة منصوص إن قطاع أوزو المتنازع علیھ یقع جنوبي خط الحدود بین لیبیا وتشاد وفقا لما ھو -3

.10/08/1956بتاریخ الجوار المبرمة بین لیبیا و فرنسوحسن 
.225-224ص ص أحمد بلقاسم، المرجع السابق، -4
.225أحمد بلقاسم، نفس المرجع، ص -5
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إجراءات عسكریة جدیدة تتناقض مع مقتضیات القرار، وإعادة الأسر التشادیین 

جرت بین الطرفین للسیطرة على التيالمحتجزین في لیبیا لمدة طویلة خلال المعارك 

تعید كل ما لدیھا ھذا القطاع، خلال فترة الثمانینات، وقد ألزم ھذا القرار لیبیا على أن

من أموال تكون قد إستولت علیھا خلال إحتلالھا للمنطقة، وأن تخلي المدن والقرى 

.)1(إستولت علیھا قبل صدور ھذا القرارالتيوالحصون والمواقع العسكریة 

وبعد ذلك شرعت لیبیا في عملیة الإنسحاب من إقلیم أوزو تنفیذا للقرار، 

04/04/1994ولتان إتّفاقا لتنفیذ ھذا القرار بتاریخ بسرعة كبیرة، كما أبرمت الدّ 

یتمّ بھا التّنفیذ، وتبادل الأسرى، وقد تمّ فعلا ذلك خلال التيیتضمن الطرق والأسالیب 

.)2(السّتة الأشھر الموالیة للإتّفاق تحت إشراف بعثة الأمم المتّحدة

التّنفیذم المتّحدة في زة الأمتدخل أجھ:المطلب الثّاني

ي تقوم بھ الدّول في ضمان عملیة تنفیذ القرارات القضائیة إلى جانب الدّور الذ

الدّولیة فللمنظمات الدّولیة دور لا یستھان بھ وتعتبر منظمة الأمم المتّحدة إحدى ھذه 

أوكلت لأجھزتھا عملیة التّنفیذ والمتمثلة أساسا في مجلس الأمن التيالمنضمات 

الفرع (ومحكمة العدل الدّولیة )انيالفرع الثّ (والجمعیة العامة )لأوّلاالفرع (الدّولي 

.)الثّالث

التّنفیذلس الأمن في تدخل مج:الفرع الأوّل

الأساسي لمحكمة العدل النّظاموالمتّحدةجھت إرادة محرري میثاق الأمم لقد اتّ 

ة بموجب الدّولیمھمة تنفیذ قرارات محكمة العدل الدّولية إلى منح مجلس الأمن الدّولی

الفصل بین مھمة المحكمة كجھة من ھذا المیثاق رغبة منھم في 94/2المادة نص 

.)3(مجلس الأمن كجھاز تنفیذي لھامھمة إصدار القرار و

1- Guillaume Guilbert, Les grandes crises internationales et le droit, édition du seuil,
Paris, 1994, pp 312-315.

.226أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص -2
.223المرجع السابق، ص،رفطیزة تیجاني بشی-3
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بناءا على إجراءات قانونیة معینة التّنفیذویتدخل مجلس الأمن في عملیة 

ویكون تدخلھ مقید بسلطة معینة )اثانیّ (خل یتم بناءا على طرق معینة وھذا التّد)لاأوّ (

.)اثالثّ (

في عملیة التّنفیذتدخل مجلس الأمن إجراءات  /لاأوّ 

یتدخل مجلس الأمن الدّولي في عملیة تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة بواسطة 

.)2(إما من تلقاء نفسھ )1(إجراءات تكون إما بناء على طلب أحد الأطراف 

تدخل مجلس الأمن بناءا على طلب أحد الأطراف-1

من میثاق الأمم المتّحدة أنّ مجلس الأمن 94/2نلاحظ من خلال نص المادة 

اءا على إخطار وطلب الدّولي یتدخل في عملیة تنفیذ قرارات محكمة العدل الدّولیة بن

الي ففي ھذه الحالة لا یُعد جھازا تنفیذیا ي صدر القرار لمصلحتھ، وبالتّ من الطرف الذ

تابع للمحكمة یتولى مھمة التّنفیذ الجبري لقراراتھا بصورة تلقائیة وآلیة وإنّما ھو 

.)1(جھاز وضعھ میثاق الأمم المتّحدة تحت تصرف أطراف النّزاع

)2(وبالتّالي یمكن لھم اللجّوء إلیھ عند رفض أحد الأطراف الإمتثال لھذا القرار

صدر القرار لصالحھا إلى مجلس طلبا للمساعدة وفقا لنص التيوعندما تلجأ الدّولة 

، فإنّ كل توصیة أو كل قرار صادر عنھ یجب )3(من میثاق الأمم المتّحدة94/2المادة 

.)4(أن ینصب على التدابیر المعمول بھا قانونا من أجل وضع ھذا القرار حیز التّنفیذ

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في ،ةالدّولیفي تنفیذ الأحكام القضائیة الدّوليغضبان سامیة، دور مجلس الأمن -1
.36، ص2009-2008جامعة الجزائر، السنة الجامعیة ، الدّولیةوالعلاقات الدّوليالحقوق، فرع القانون 

.37المرجع، نفسغضبان سامیة،-2
أحد المتقاضین في قضیة ما عن امتنعاإذ(:یليحدة على ما من میثاق الأمم المتّ )02(الفقرة 94تنص المادة -3

خر أن یلجأ إلى مجلس الأمن، ولھذا المجلس إذا رأى رف الآیفرضھ علیھ حكم تصدره المحكمة فلطّ  ماالقیام ب
.)ذ الحكمینفلتیجب اتخاذھا بالتدابیر التي اضرورة لذلك أن یقدم توصیاتھ أو یصدر قرار

.273أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص-4
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دخل مجلس الأمن في تنفیذ التدابیر التحفظیة فقد نصت أمّا إذا تعلق الأمر بت

من النّظام الأساسي لمحكمة العدل الدّولیة، على أنّ المحكمة )01(فقرة 41المادة 

.)1(ملزمة بإخطار مجلس الأمن بما تصدره من إجراءات تحفظیة خاصة بحل النّزاع

قد جعلت مجلس من نفس النّظام )02(فقرة 41وتبعا لذلك فإنّ نص المادة 

الأمن كذلك جھازا تنفیذیا یتولى مھمة تنفیذ ما تصدر المحكمة من أوامر المتعلقة 

.، إلى جانب القرارات القضائیة)2(بالإجراءات التّحفظیة في أيّ نزاع یطرح أمامھا

الات في ممارستھ وفي ھذا الإطار فإنّ مجلس الأمن الدّولي یكون على عدّة ح

لسلم أو الإخلال بھ، كما قد لتنفیذ الإجراءات التحفظیة، بسبب تھدیده لدوره في عملیة 

تقوم المحكمة أثناء نظرھا في النزاع بالتأشیر ببعض الإجراءات التحفظیة لمنع تفاقم 

.)3(زاعالنّ 

تلك الإجراءات الدّوليعرفھا القانون التيوابق القضائیة من بین السّ و

شركة الأنجلو في قضیة تلك المتّخذةلعدل الدّولیةا محكمة اأمرت بھالتيحفظیة التّ 

عندما رفعت بریطانیا طلبا إلى مجلس الأمن الدّولي 05/07/1951بتاریخ یرانیة الإ

.من میثاق الأمم المتّحدة)01(فقرة 35و34مؤسسا على المواد 

من نفس المیثاق كتبریر لدعم مطالبھا 94كما أشارت بریطانیا إلى نص المادة 

وذلك حتّى یقوم مجلس الأمن باتخاذ التّدابیر اللازّمة لتنفیذ الإجراءات التّحفظیة 

.)4(الصّادرة عن المحكمة

لمحكمة أن تقرر التدابیر المؤقتة ل(:یلي على ماةالدّولیالأساسي لمحكمة العدل النّظاممن )1(41تنص المادة-1
.)ذلكبضي ترأت أن الظروف تق متىالتي یجب اتخاذھا لحفظ حق كل الأطراف وذلك 

حكم نھائي یبلغ فورا أطرف الأن یصدر ( :ةالدّولیالأساسي لمحكمة العدل النّظاممن )2(41المادةتنص -2
.)ومجلس الأمن نبأ التدابیر التي یرى اتخاذھاالدعوى

.202، ص1996جامعة الكویت، ،المستعجلالدّولير عبد الھادي، القضاء معبد العزیز مخی-3
طلبت بریطانیا من مجلس الأمن بمناسبة نظر محكمة العدل الدّولیة في قضیة تشمل التدابیر التحفظیة التي-4

الأنجلو الإیرانیة، لإصدار قرار یمنع حكومة إیران من بیع مادة البترول التي اعتبرتھا بریطانیا ملكا للشركة، وأنّھ 
النزاع، واستمر الخلاف بین لیس من حق إیران التصرف فیھا إلى أن تصدر محكمة العدل الدّولیة قرارا نھائي في 

الطرفین حول التأشیر على ھذه التدابیر داخل مجلس الأمن الذي أراد تأجیل تصویت على ھذا المشروع إلى غایة 
.إصدار قرار نھائي من المحكمة بشأن النزاع الأصلي

.284–280أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص ص :أنظر-
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وعلیھ نجد أنّ مجلس الأمن الدّولي إلى جانب قیامھ بتنفیذ قرارات محكمة 

.حفظیةبھ في عملیة تنفیذ التدابیر التّ العدل الدّولیة  فإنّھ یلعب دورا لا یُستھان

من تلقاء نفسھالتّنفیذتدخل مجلس الأمن في -2

مجلس قدر، على أنّھ إذا المتّحدةمن میثاق الأمم )8(و)4(تنص المادتان 

التيحفظیة دابیر التّ یقدم توجیھا ویصدر قرارا بالتّ لھ أنضرورة حالة الالدّوليالأمن 

لتحقیق ذلك مقترن تخاذھا لتنفیذ ھذا القرار وعلیھ فإنّ تدخل مجلس الأمن إیجب 

.)1(بوجود حالة الضرورة

من )2(و)4(ن یضیفت عبارة إذا رأى ضرورة إلى نص المادتنلاحظ أنّھ أُ 

اعات الأخیرة من مؤتمر سان فران سیسكو، وھو ما في السّ المتّحدةمیثاق الأمم 

من عھد عصبة الأمم، فھذه العبارة تمنح )04(الفقرة 13تضمنتھ كذلك نص المادة 

دخل بوجود سلطة إضافیة في تنفیذ القرار إذ تربط سلطتھ في التّ الدّوليلس الأمن مج

).02(فقرة 94وھو ما یستخلص من خلال نص المادةحالة الضرورة،

إنّ تقدیر وجود حالة الضرورة في حدّ ذاتھ یدخل ضمن السّلطة التّقدیریة 

یعتمد لتحدید مفھوم حالة الضرورة، غالبا على وجود تھدید الذي)2(لمجلس الأمن

لدّولة ھو مفھوم شامل وواسع لیمتد إلى عدم تنفیذ االذيللسلم والأمن الدّولیین 

ي من بینھا عدم الإمتثال للقرارات الدّولیة بما فیھا تلك الصّادرة لالتزاماتھا الدّولیة الت

.)3(عن محكمة العدل الدّولیة

مجلة الأكادیمیة للبحث ، »ة في اتخاذ التدابیر التحفظیة والمؤقتةالدّولیمحكمة العدل سّلطة«غضبان سامیة،-1
.80ص، 02،2011العدد بجایة،،، جامعة عبد الرحمان میرةالقانوني

2 -Aida Azar, L'exécution des décisions de la cour internationale de justice, édition
Buylant, Bruxelles, 2003, p148.
3 -Gorggioli Gloria, «Réflexions sur le rôle du conseil de sécurité dans le nouvel ordre
mondial à propos des rapports entre maintien de la paix et crimes internationaux des
états» R.G.D.I.P., 1993. N° 3, p 301.
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تبار أنّ عدم تنفیذ ھذه القرارات قد یترتب علیھ الإخلال بالسّلم والأمن وباع

وھو ما یوضح ممّا لا یدع مجالا للشّك أنّ السّلطة التّنفیذیة لمجلس الأمن في )1(الدّولیة

.)2(التّدخل من عدمھ وتقدیر خطورة الموقف المتعلق بعدم التّنفیذ

بیر اللازمة وفقا للفصل السّابع من ولمجلس الأمن الدّولي الحق في اتخاذ تدا

میثاق الأمم المتّحدة إذ نتج عن عدم تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الدّولي الصّادر عن 

من میثاق 35ت علیھ المادة كما نصّ محكمة العدل الدّولیة تھدید للسّلم والأمن الدّولي

.)3(الأمم المتّحدة

ى استخدام ھذه الصّلاحیات حتّى في تنفیذ ولقد لجأ مجلس الأمن الدّولي إل

.الأحكام التّحكمیة الصّادرة عن المحاكم التحكیمیة الدّولیة

التّنفیذطرق تدخل مجلس الأمن في عملیة /ثانیا

ویتدخل مجلس الأمن في تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة إمّا عن طریق التّوصیة 

.)2(أو عن طریق القرار )1(

   :ةتدخل مجلس الأمن في التّنفیذ عن طریق توصی-1

منھ، لمجلس الأمن الدّولي 34لقد خَولَ میثاق الأمم المتّحدة بموجب المادة 

، )4(سلطة فحص أيّ نزاع أو موقف دولي من شأنھ أن یھدد السّلم والأمن الدّولیین

إذا ما وعلى ھذا الأساس نصت ھذه المادة على أنّ لمجلس الأمن صلاحیة في ذلك 

.)5(تأكّد أنّ ھذا الموقف الدّولي یشكل خطرا على الأمن والسّلم الدّولیین

.352-351ص ص صالح محمد عمر، المرجع السابق، جمعة -1
2 -Got Gean Pierre et Allain Pellet, la charte des Nations Unies, Commentaire de
l’article par article, Paris Economica, 2eme Edition, France, 1991, p 279.

ینبھ مجلس الأمن أو لكل عضو من الأمم المتحدة أنّ (:من میثاق الأمم المتحدة على ما یلي35تنص المادة -3
).34الجمعیة العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إلیھ في المادة

لمجلس الأمن أن یفحص أيّ نزاع أو أي موقف قد یؤدي إلى (:یليمن نفس المیثاق على ما 34تنص المادة -4
احتكاك دولي أو قد یثیر نزاعا لكي یقرر ما إذا كان استمرار ھذا النزاع أو الموقف من شأنھ أن یعرض للخطر 

.)الدّوليوالأمن السّلمحفظ 
، مركز الدراسات، الوحدة العربیة، الدّولية في تنفیذ قرار التحكم الدّولیكمال عبد العزیز تاجي، دور المنظمات -5

.140، ص2007الطبعة الأولى، بیروت،



ولیةآلیات تنفیذ القرارات القضائیة الدّ :لالفصل الأوّ 

23

ففي ھذه الحالة فإنّ مجلس الأمن الدّولي یتدخل في التّنفیذ عن طریق توصیة 

بالسّلم والأمن الدّولي وھذا اتھدیدعن عدم تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة إذا ما نجم 

من میثاق الأمم المتّحدة بالرّغم من أن )01(الفقرة 35ما أكّدت علیھ نص المادة 

.من النّاحیة القانونیةغیر ملزمة للأطرافأنّھا التوصیة بشأنالمعمول بھ 

من میثاق الأمم المتّحدة لم تحدد )02(الفقرة 94وبالرّجوع إلى نص المادة 

یمكن لمجلس الأمن إصدارھا من أجل تنفیذ القرارالتينوع التّوصیات ماھیة أو

، مما یجعل لمجلس الأمن سلطة تقدیریة مطلقة في إختیار التّوصیة القضائي الدّولي

یراھا مناسبة، فإمكانھ مثلا دعوة الأطراف إلى التّفاوض من أجل الوصول إلى التي

زاع النّ )1(در توصیھ تقضي بلجوء الأطراف، كما لھ أن یصالتّنفیذبموجبھ یتم حل ثم 

ة من أجل تفسیر القرار في حالة ما إذ رأى أحد الأطراف الدّولیإلى محكمة العدل 

یقوم بإصدار مختلف الدّوليافضة لتنفیذ غموض ورد فیھ، إذن فإنّ مجلس الأمن الرّ 

.)2(ةالدّولییراھا ضروریة لتنفیذ أيّ قرار صادر عن محكمة العدل التيالتّوصیات

یتدخل قصد تحمیل الأطراف على تنفیذ ھذه الدّوليوإذا كان مجلس الأمن 

ة الدّولیفي المقابل قد فصل بینھ وبین محكمة العدل المتّحدةالقرارات، فإنّ میثاق الأمم 

.)3(كجھاز قضائي

عن طریق التوصیة، فھو التّنفیذفي  الدّوليوبالإضافة إلى تدخل مجلس الأمن 

.یتدخل أیضا بواسطة قرارات

:عن طریق قرارالتّنفیذتدخل مجلس الأمن في -2

ة الدّولیعن محكمة العدل الصّادرةبتنفیذ القرارات الدّوليیقوم مجلس الأمن 

في تنفیذ والمساعي الحمیدةالتّوصیاتخاذ قرار بشأن ذلك في حالة فشل تّ إعن طریق 

، 2004، المكتبة المصریة، الإسكندریة، ةالدّولیماھر عبد المنعم أبو یونس، استخدام القوة في فرض الشرعیة -1
.219ص

.220، صنفس المرجعماھر عبد المنعم أبو یونس، -2
وزیع، ة بین النص والواقع، المؤسسة الجامعیة للنشر والتّ الدّولیقشي الخیر، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم -3

.353، ص 2000الطبعة الأولى، بیروت،
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ة وقطع الإقتصادیخاذ قرار بوقف العلاقات تّ إتدخل عن طریق ی، فمثلا القرار

بلوماسي الموصلات البحریة والجویة وغیرھا من وسائل الموصلات والضغط الدّ 

أنّ كل عضو في بسببة، الدّولیمن مجلس الأمن في احترام القرارات القضائیة  ةرغب

ول قرارات مجلس الأمن وتنفیذھا قد فرض على نفسھ إلزاما بقبالمتّحدةمیثاق الأمم 

.منھ25وفق لھذا المیثاق، لاسیما ما ورد منھا في نص المادة 

ھائي عتبار القرار النّ إالأمن أن یراعي مبدأوفي جمیع الحالات على مجلس 

.)1(قیمتھ القانونیةالقرار منغ ھذاى لا یفركنقطة لبدایة تدخلھ حتّ 

أثناء التّدخل في عملیة التّنفیذ سلطات مجلس الأمن/ ثالثا

ظھر إختلاف حول ھذا المبدأ فھناك من یرى إمكانیة قیام مجلس الأمن الدّولي 

، كما ھناك البعض الآخر یرى عدم )1(بمراجعة القرار القضائي الدّولي أثناء تنفیذه 

.)2(إمكانیتھ مراجعة القرار القضائي الدّولي أثناء عملیة التّنفیذ 

:مراجعة القرار القضائي أثناء تنفیذهالقدرة على مجلس الأمن لھ -1

ذھب بعض الفقھ الدّولي إلى أنّ مجلس الأمن متى أراد تنفیذ قرار قضائي 

صادر عن محكمة العدل الدّولیة، أنّ یتخذ في ذلك تدابیر غیر مطابقة بالضرورة مع 

وھذا ما ذھب إلیھ الأستاذ ھذا القرار، بل لھ الحق في أن یصدر توصیات مخالفة لھ

Kelsen عندما لجأ إلى تفسیر ما وُرد عن ممثل وزیر الخارجیة الأمریكي

Pasvolsky من میثاق الأمم المتّحدة أمام لجنة 94من نص المادة )02(للفقرة

العلاقات الخارجیة لمجلس الشیوخ الأمریكي عندما أكّد على أنّ مجلس الأمن غیر 

1 - Ab Delohamad El Ouali, Les effets juridiques de la sentence International
contribution a l’étude de l’exécution des normes International, Paris 1984, Pp 147-148.
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كیفیة تنفیذ القرار القضائي الدّولي بالأخذ بما ورد عن المحكمة، بل ملزم عند اختیاره ل

.ھو حرٌّ في إختیار طریقة التّنفیذ

قد میّز بین التّوصیات والقرارات الصّادرة عن Kelsenونلاحظ أنّ الأستاذ 

من میثاق الأمم 94من المادة )02(مجلس الأمن، من خلال ما ورد في الفقرة 

ھ أثناء ممارستھ لسلطتھ التّقدیریة في التّنفیذ، غیر ملزم بالضرورة المتّحدة، حیث أنّ 

بالتّدابیر اللازّمة لتنفیذ القرار، بل یمكن لھ أن یتّخذ إجراءات أخرى لھا تأثیر على 

.)1(القرار ذاتھ، ممّا قد یحول مجلس الأمن إلى محكمة إستئناف

بإمكانیة الدّوليعند قیام مجلس الأمن Vulonالفقیھ د على ذلك ولقد أكّ 

العدل الدّولیة في بعض الحالات، لاسیما عندما یتعلق الأمر  جعة قرارات محكمة امر

بالإدعاء ببطلان القرار بسبب تجاوز السّلطة، أو أيّ أساس أخر للبطلان وإذا صدر 

مة وتمّ النّظر القرار من مجلس الأمن الدّولي یتعلق بمسألة قانونیة فصلت فیھا المحك

فیما إذا كان ھناك بطلان للقرار أم لا، فإنّھ في ھذه الحالة قد یتحوّل دوره إلى درجة 

.)2(ثانیة للتقاضي

:التّنفیذأثناء القضائي مراجعة القرار على مجلس الأمن قدرةعدم -2

إنّ القضاء الدّولي قد حسم ھذه النّقطة المتعلقة بعدم إمكانیة مجلس الأمن 

ولي في مراجعة أيّ قرار قضائي دولي أثناء قیامھ بعملیة التّنفیذ إذ أثُیرت ھذه الدّ 

بین نیكاراغوا 1906أصدره ملك إسبانیا سنة الذيالمسألة في قضیة الحكم التحكیمي 

.315-314المرجع، ص ص نفس قشي الخیر، -1
.318-316، ص ص المرجع السابققشي الخیر، -2
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وكذا في قضیة الأنشطة العسكریة والشبھ العسكریة في نیكراغوا سنة )1(والھیندوراس

1986)2(.

السّوابق القضائیة فإنّ مجلس الأمن الدّولي لیس لھ أیّة سلطة في ووفقا لھذه 

.مراجعة القرار القضائي الدّولي أثناء تنفیذه

التّنفیذتدخل الجمعیة العامة في : انيالفرع الثّ 

إلى جانب لجوء الأطراف المتنازعة إلى مجلس الأمن الدّولي، قصد إرغام 

دّولي، یمكن لھم في المقابل اللجّوء إلى أجھزة الأطراف على تنفیذ القرار القضائي ال

تمارس مھام ثانویة في التيأخرى تابعة لھیئة الأمم المتّحدة، ومنھا الجمعیة العامة 

حفظ السّلم والأمن الدّولیین، على إعتبار أنّھا تتمتع باختصاص واسع وشامل لمناقشة 

خل ضمن فرع من الفروع أیّة قضیة تتدخل ضمن أحكام میثاق الأمم المتّحدة أو تد

التابعة للأمم المتّحدة، كما لھا أن توصي أعضاء الھیئة أو مجلس الأمن بما تراه 

، وتقوم الجمعیة العامة بالتّدخل في عملیة التّنفیذ بواسطة مجموعة )3(مناسبا للقضیة

مجموعة من الأجھزةمساعدة ب )لاأوّ (من الطرق المحددة في میثاق ھیئة الأمم المتّحدة 

.)ثانیا(تابعة لھیئة الأمم المتّحدة ال

نتیجة لرفض نیكاراغوا تنفیذ الحكم التحكیمي الذي قضى بترسیم :فیما یلينیكراغواقضیةتتلخص وقائع -1
، الذي شكل لجنة وساطة في الدّوليالحدود الإقلیمیة النھائیة بینھا وبین الھیندوراس، لجا الطرفان إلى مجلس الأمن 

أمام محكمة العدل ، غیر أن ھذه اللجنة فشلت في حل النزاع الأمر الذي أدي إلى عرض النزاع 1957ماي 16
1906ادر في ، أین اعتبرت أن الحكم التحكیمي الصّ 1960نوفمبر 18بتاریخ ھاة التي أصدرت قرارالدّولی

.التّنفیذراغوا دائما خاضعة للالتزام بذلك نیكصحیحا وملزما، وتبقى 
.249–248فطیزة تیجاني بشیر، المرجع السابق، ص ص :أنظر-
وقائع قضیة الأنشطة العسكریة والشبھ العسكریة عندما لجأت نیكاراغوا إلى مجلس الأمن بعد أن بینما تتلخص -2

على  1986جوان 27ة بتاریخ الدّولیل دحدة الأمریكیة تنفیذ القرار الذي أصدرتھ محكمة العرفضت الولایات المتّ 
قرار المحكمة ترى أنّ بلاده أنّ إلاّ ،الدّوليمن ھ باطلا، حیث أشار المندوب الأمریكي لدى مجلس الأنّ أأساس 

، بینما نیكاراغوا فقد ركزت على ضرورة قیام قانونيالمتعلق بالاختصاص وقبول الدعوى لم یبنى على أي أساس
.ةالدّولیبتدعیم تنفیذ قرارات محكمة العدل الدّوليالمجلس الأمن 

حدة في فقرتھ الثانیة الولایات المتّ  ىصوتا دع11قرار حائز على الدّوليمناقشات مجلس الأمن قد توجت و
.في ھذا النزاع1986سنة  العدل الدّولیة محكمةى الامتثال للقرار الذي أصدرتھ الأمریكیة إل

.251-250فطیزة تجاني بشیر، المرجع السابق، ص ص :أنظر-
.289أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص -3
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التّنفیذطرق تدخل الجمعیة العامة في / لاأوّ 

تتدخل الجمعیة العامة في تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة ومنھا القرارات 

أوكلت مھمة تنفیذھا في الأصل إلى مجلس التيالصّادرة عن محكمة العدل الدّولیة و

یعني أنّھ لیس للجمعیة العامة دورا في عملیة التّنفیذ، فمثلا إذا لا غیر أنّ ھذا الأمن، 

رفض أحد أطراف النّزاع الإمتثال لھذا القرار أو تنفیذه، لھ أن یلتمس من الجمعیة 

العامة مناقشة ھذه الوضعیة واتخاذ توصیة بذلك بعد توفر شرط معین وھو عجز 

وتؤدي الجمعیة العامة .ة التّنفیذمجلس الأمن الدّولي عن إتخاذ أيّ قرار بشأن عملی

وظائفھا تحت الإطار العام لحفظ السّلم والأمن الدّولیین، وذلك بالتّنسیق مع مجلس 

من میثاق الأمم المتّحدة، وبصفة خاصة إذا كان عدم 12الأمن مع إحترام نص المادة 

تنحصر علاقتھا مع إذ ،تنفیذ القرار القضائي الدّولي یؤدي إلى التّھدید بالسّلام العالمي

محكمة العدل الدّولیة على التّدخل فقط في عملیة  تنفیذ القرارات القضائیة الصّادرة 

.)1(عنھا

قد طرح لأول مرة موضوع تنفیذ القرارات الصّادرة عن محكمة العدل و

بعد أن عجز 1986الدّولیة على الجمعیة العامة بناءا على طلب حكومة نیكراغوا سنة 

مجلس الأمن الدّولي عن إتخاذ قرار حول موضوع تقاعس الولایات المتّحدة في تنفیذ 

.ھذا القرار نظرا لإستخدامھا لحق  الفیتو

فحص ھذا الموضوع لوعلى إثر ذلك تدخلت الجمعیة العامة للأمم المتّحدة 

صوتا تطالب فیھ الولایات المتّحدة بالتّوقف فورا 91وإصدار توصیة بذلك بأغلبیة 

عن ممارسة جمیع الأنشطة غیر المشروعة، وكان لھذه التوصیة صدى ولو نسبیا 

حیث توقفت الولایات المتّحدة على تغییر الموقف الأمریكي الرّافض للتّنفیذ، ب

.115سھلیة، المرجع السابق، ص بوترعة -1
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الأمریكیة عن أعمالھا العدوانیة ضد نیكراغوا بعد أن تعھدت بدفع مساعدات مالیة 

.)1(لدولة نیكراغوا بشرط  إجراء إنتخابات بكلّ حریة

غیر أنّھ من الناحیة العملیة نجد أن القوة الإلزامیة للتوصیة الصّادرة عن 

القوة الإلزامیة للتوصیات الصّادرة عن مجلس الأمن، الجمعیة العامة لا ترقى إلى تلك 

في غیر أنّھ فھي تشمل تجسیدا ضمنیا أو صریحا لتصرف الدّولة الرّافضة للقرار، 

المقابل أنّ لتوصیات الجمعیة العامة دورا ولو ثانویّا في حمل الدّولة على تنفیذ القرار 

ن الدّولي بسبب إستخدام یعرفھا مجلس الأمالتيالقضائي خصوصا مع الإنسدادات 

.)2(حق الفیتو

التّنفیذالأجھزة المساعدة للجمعیة العامة في عملیة /نیاثا

تقوم الجمعیة العامة بممارسة وظیفتھا، عن طریق أجھزة مساعدة لھا تابعة 

والمجلس الإقتصادي )1(للأمم المتّحدة و تشمل ھذه الأجھزة على الأمانة العامة 

.)3(والوكالات المتخصصة )2(والإجتماعي 

:التّنفیذفي  ةالعامانة دور الأم-1

من میثاق الأمم المتّحدة، نجد أنّ للأمین العام للأمم 99بموجب نص المادة 

المتّحدة سلطة التّدخل إذا ما رأى أنّ المسألة المطروحة من شأنھا التّھدید بالسّلم 

.بذلك إلى الجمعیة العّامةوالأمن الدّولیین ولھ أن یقدم تقاریر سنویة 

وإذا كان عدم تنفیذ القرار القضائي الدّولي یشكل تھدیدا بالسّلم والأمن الدّولیین 

.)3(فعلى الأمین رفع تقریرا إلى الجمعیة العامة لدراسة ھذا الوضع

.298أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص -1
.115بوترعة سھلیة، المرجع السابق، ص -2
رى یینبھ مجلس الأمن إلى أیة مسالة مین العام أنللأ( :من میثاق الأمم المتحدة على ما یلي99تنص المادة -3

.)ینالدّولیوالأمن السّلمأنھا تھدد 
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ونلاحظ أنّ مسألة عدم تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة مقترنة بموضوع 

یجعل من دور الأمین العام محدودا وثانویا الذيلأمن الدّولیین، الأمر التھدید بالسّلم وا

ھو جھاز الذيباعتبار أنّ تقدیر ھذه الوضعیة من إختصاص مجلس الأمن الدّولي 

.رئیسي في الأمم المتّحدة تتمثل وظیفتھ أساسا في حفظ السّلم و الأمن الدّولیین

:الإجتماعيوالإقتصاديدور المجلس -2

بما أن مجلس الأمن الدّولي بقي رغم تلك الإجراءات التي یتخذھا عند النظر 

في قضیة عدم تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة مرھون بطلب الدّولة أو بتدخلھ تحت 

غطاء المحافظة على السّلم والأمن الدّولیین، وباعتبار أنّ المجلس الإقتصادي 

فھو یلعب دورا ھاماً في عملیة  تقدیم توصیات والإجتماعي من أجھزة الأمم المتّحدة 

إلى الجمعیة العامة حول أیة مسألة تھم المجتمع الدّولي إلى جانب مجلس الأمن 

.)1(والأمین العام للأمم المتّحدة 

وبما أنّ عدم تنفیذ القرار القضائي الدّولي یدخل ضمن ھذه المسائل فإنھ     

الأمم المتّحدة، یكون للمجلس الإقتصادي من میثاق62بالرجوع إلى نص المادة 

والإجتماعي إمكانیة التّدخل في حالة عدم إمتثال الدّول للقرارات القضائیة الدّولیة لدى 

.)2(الجمعیة العامة عن طریق إصدار توصیات بھذا الشأن

:التّنفیذدور الوكالات المتخصصة في -3

من میثاق الأمم )02(الفقرة 07ت الوكالات المتخصصة بموجب المادة أأنش

قافیة وتمّ تحدید ة والثّ الإقتصادیة والإجتماعیة الدّولیتحقیق الغایات من أجل)3(المتّحدة

.)1(من نفس المیثاق57ذلك بموجب نص المادة 

.116ھلیة، المرجع السابق، صبوترعة س-1
مقاصد الھیئة في الفصل تقع مسؤولیة تحقیقھا على عاتق الجمعیة (من میثاق الأمم المتحدة 62تنص المادة -2

.)رالسلطات المبنیة في الفصل العاشجل ذلكأالعامة، و یكون لھذا المجلس من 
وفقا لأحكام ھذا المیثاق ما یرى ضروري إنشائھ من یجوز أن تنشأ(من میثاق الأمم المتحدة )2(7تنص المادة -3

.)فروع ثانویة أخرى
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ولقد أعطى میثاق الأمم المتّحدة للوكالات المتخصصة في ھذا الإطار دورا 

قضائیة الدّولیة، بمناسبة تناول اجتماعاتھا قضیة حفظ ھاما في مجال تنفیذ القرارات ال

أو من الأمن السّلام العالمي، وتتدخل ھذه الوكالات، إمّا بناءا على طلب من مجلس 

.الجمعیة العامة أو بطلب من الدّول المتضررة

غیر أنّھ من النّاحیة العلمیة یبقى دور ھذه الوكالات ضعیفا نتیجة تخوف مثل 

ھذه المنظمات من خسارة عضویة أحد الدّول فیھا، ممّا یؤدي إلى نقص من دورھا 

فعالیة مثل ھذه الأجھزة واضحة نظرا لما لھا من دور في دائما تبقى ھوفعالیتھا، لكنّ 

.)2(ة قلیلةحمل الدّولة على التّنفیذ ولو بصف

التّنفیذة في الدّولیتدخل محكمة العدل :الثّالثالفرع 

إلى إعلان عن قبول ولایة محكمة العدل الدّولیة في الدّولجھت إرادة إذا ما اتّ 

الفصل في النّزاع وفي حالة ما إذا ثبت وجود قرائن قویة على عدم اعتراض أيّ 

المفترض أن تصدر ھذه الأخیرة طرف في الخصومة على ولایة المحكمة فإنّھ من

.)3(قرارات ملزمة للطرفین وقابلة للتنفیذ من أطراف النّزاع

وبالرّغم من عدم وجود في میثاق الأمم المتّحدة ونظامھا الأساسي ما یثبت 

التيفي كثیر من الأحیان والقضایا وبصفة صریحة دورھا في عملیة التّنفیذ، غیر أنّھ 

)4(أكّدت دورھا الفعال في التّنفیذ الطوعي لقراراتھالدّولیة،محكمة العدل اتصدت لھا

، أو )لاأوّ (ویكون ذلك إمّا عن طریق مساعدة طرفي النّزاع في تذلیل صعوبات التّنفیذ 

.)اثانی(عن طریق مساھمتھا في التّفادي أصلا ھذه الصعوبات 

بین الحكومات والتي إتّفاقتنشأ بمقتضى تخصصة الوكالات الم-1(من میثاق الأمم المتحدة 57تنص المادة -1
والصحة وما تضطلع بمقتضى نظامھا الأساسي بتبعیات دولیة واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعلیم 

.)من نفس المیثاق63یتصل بذلك من شؤون یوصل بینھا وبین الأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة 
.)ن الوكالات التي یوصل بینھا وبین الأمم المتحدة فیما یلي من الأحكام بالوكالات المتخصصةیّ تب -2(
.118بوترعة سھلیة، المرجع السابق، ص-2

3 - Patrick Dailier et Alain Pellet, Droit international public,édition L.G.D.J,Paris, 1999, p 869.
.198ر، المرجع السابق، ص یجاني بشیفطیزة ت-4
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التّنفیذدور المحكمة في تذلیل صعوبات  /لاأوّ 

تقوم المحكمة في تذلیل صعوبات التّنفیذ عن طریق تقدمھا كل المساعدات 

الكافیة للطرفین أثناء عملیة التّنفیذ و ذلك إذ تم إتّفاق على ھذه المساعدة في إتّفاق 

الإختصاص أو بواسطة أي إتّفاق آخر لاحق تنظم فیھ عملیة التّنفیذ ویمنحھا ھذه 

.الصّلاحیة

في  1977جوان 10ص المبرم بین لیبیا وتونس في مثلا نص الإتّفاق الخا

الطرفین في التّوصل إلى إتّفاق حول في حالة فشل(ة منھ على ما یلي الثّالثالصفحة 

التّنفیذ الحكم، فإنّھ یجب علیھم العودة بصفة مشتركة إلى المحكمة لطلب تفسیرات 

د معالم الإمتداد وتوضیحات یمكنھا أن تسھل مھمة الوفدین عند قیامھم بعملیة تحدی

.)1()القاري

وأكّدت كذلك الحكومة اللیّبیة في قضیة الإمتداد القاري بینھا وبین تونس في 

، أن سلطة المحكمة طبقا 1982فیفري 24المرافعات الشّفھیة قبل إصدار القرار في 

من النّظام 60لھذه المادة لا تنحصر في مجرد تفسیر القرار كما تنص علیھ المادة 

من لائحة المحكمة بل تتجاوزه مما جعل 98مادة الأساسي لمحكمة العدل الدّولیة وال

الحكومة التّونسیة تعترض على قراءة ھذه المادة بھذا الشّكل محتجة على أساس أنّ 

ذلك سیجرد القرار من طابعھ النّھائي وبصفة تتعارض مع النّظام الأساسي 

.)2(للمحكمة

لخلاف أكادمیا لأنّھ یتعلق إلاّ أنّ المحكمة إعتبرت في حكمھا المذكور أنّ ھذا ا

بشيء محتمل الحدوث مستقبلا، ولذلك جعلت نفسھا غیر مطالبة بالتّصدي لھذه 

.المسالة في ھذه المرحلة

من الإتّفاق اللیّبي التّونسي، لیس من باب 03ویبدو أنّ صیاغة نص المادة 

من الصدفة، إذ یصبح إتّفاق الطرفین ممكنا بل ضروریا من أجل طلب الأطراف 

.206، ص السابقر، المرجعیجاني بشییزة تطف -1
.208، ص المرجعنفسر،یجاني بشییزة تطف -2
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المحكمة توضیحات تكمیلیة قصد تسھیل مھمتھا في القیام بعملیة تنفیذ قراراتھا إذ ورد 

استحالة التّوصل إلى إتّفاق بعد صدور القرار  في حالة(یلي في نص ھذه المادة ما

.)1()یرجع الطرفان إلى محكمة لطلب توضیحات

التّنفیذدور المحكمة في تفادي صعوبات /ثانیا

یتلقاھا الأطراف بعد صدور القرار من التيمن أجل تفادي صعوبات التّنفیذ 

المحكمة، فإنھ كثیرا ما یلجأ الطرفان إلیھا وذلك من أجل طلب المساعدة على التّنفیذ، 

لصعوبات اإذ تقوم ھذه الأطراف بتقدیم طلبھا عادة في أوّل مرافعة قصد تجنیب 

.)2(التّقنیة للتّنفیذ

بالفعل عندما لجأت سلوفاكیا إلى محكمة العدل الدّولیة في نزاعھا وھو ما تمّ 

Gabçikouoمع المجر في قضیة مشروع Nagymaro بعدما قررت الحكومة المجریة

سبتمبر 25الجدیدة وقف تنفیذ القرار الصادر عن محكمة العدل الدّولیة بتاریخ 

1997.

ص المعقود بین مالي كما نصت أیضا المادة الرّابعة من الإتّفاق الخا

وبوركینافاسو بخصوص النّزاع الحدودي بینھما على أن یطلب الطرفان من المحكمة 

ستصدره، أن تعین خلال السّنة الموالیة لصدور ھذا القرار، الذيبموجب القرار 

فریق مكون من ثلاثة خبراء مھمتھم مساعدتھا في عملیة التخطیط للجزء الخاص من 

.حدودھا المتنازع علیھا

لمحكمة  الأساسيالنّظاممن )02(26المشكلة بموجب المادة ولأنّ الغرفة 

دیسمبر 22بین الطرفین في قرارھا الصادر في العدل الدّولیة الخاصة بحلّ النّزاع 

.، إرتأت أن تترك ھذه المسألة لاحقا للبتّ فیھا بموجب أمر1986

.161وسیلة شابوا، المرجع السابق، ص -1
.209ر، المرجع السابق، ص یجاني بشییزة تطف -2
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، 1987أفریل 9وقد إعترفت محكمة العدل الدّولیة بموجب أمرھا الصادر في 

بأنّ الإتّفاق المعقود بین الطرفین یمنحھا سلطة تعین ثلاثة خبراء بغیة تنفیذ قرارھا، 

تبرت أنّ ھذه السّلطة منحت لھا من أجل السّماح للطرفي النّزاع إلى الوصول إلى واع

.)1(حل نھائي للنزاع المعروض علیھا و تطبیقا لقرارھا

وقامت المحكمة بتعیین فریق من الخبراء من أجل المساعدة في تنفیذ قرارھا 

طلبھم المتمثل في وعلى إثر ذلك قام الطرفان بإبلاغ الأمین العام للأمم المتّحدة ب

المساعدة على إنشاء صندوق مالي مع تقدیم مساعدات تقنیة من أجل التّوصل إلى 

.)2(تخطیط الحدود تطبیقا لما ینص علیھ القرار

وھكذا شكلت ھذه المساعدات في تنفیذ الطوعي، سلطات إضافیة لمحكمة العدل 

ضمان عملیة التّنفیذ بصفة الدّولیة في عملیة تنفیذ قراراتھا، وساھمت بشكل كبیر في 

إرادیة واعتبرت في كثیر من القضایا المخرج النّھائي لحلّ النّزاع، وعاملا مكملا 

.ساھم في إثراء فعالیة العدالة الدّولیة من طرف الدّول

   ةالدّولیآلیات تنفیذ قرارات المحكمة الجنائیة : انيمبحث الثّ ال

مجموعة من الجھود المكثفة، إذ تمّ اعتماد أنشأت المحكمة الجنائیة الدّولیة بعد 

، وقامت الدّول التّوقیع علیھ في الیوم 17/07/1998نظامھا الأساسي في روما في 

بصفة عامة والقانون الجنائي یرى الفقھ الدّولي من بعض بالرغم من أنّ )3(التّالي

ا بعد الحرب إلى مأنّ محاولات إنشاء المحكمة الجنائیة الدّولیة یرجع بصفة خاصة، 

كما تمّ إعتماد اللائحة الإجرائیة وقواعد الإثبات إلى جانب ذلك، ،)4(العالمیة الثّانیة

.211فطیزة تیجاني بشیر، نفس المرجع، ص -1
یجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر (ة الدّولیالأساسي لمحكمة العدل النّظاممن 36تنص المادة -2

).في قضیة معینة وتحدد المحكمة عدد قضاة ھذه الدائرة بموافقة الطرفین
الجنائي والقوانین الوطنیة، دیوان الدّوليالبقیرات، مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة، على ضوء القانون عبد القادر-3

.37، ص2011المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
4 -Allione Tine, La cour pénale internationale, l’Afrique face eu défi de l’impunité,
Editions Radho, Dakar, 2000, p17.
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نّ التجسید العملي والفعلي إقترن بالجھود المبذولة في إطار منظمة الأمم المتّحدة غیر أ

تقدما الانجاز ویعد ھذا)1(أظھرت رغبة في إقامة ھذا النّظام الجنائي الدّوليالتيو

حاسماً في مجال محاربة الإفلات من العقاب واحترام قواعد القانون الدّولي 

.)2(الإنساني

وبما أنّ القانون الدولي یعتمد على إرادة الدول، بحیث لا توجد أیة سلطة علیا 

تفرض علیھا الالتزام بتنفیذ القرارات الصادرة عن المحاكم الدّولیة، فإنّھ نجد في 

قانون الجنائي الدّولي یعتمد على مجموعة من الآلیات ذات طابع إلزامي أنّ الالمقابل

.)3(یكمن دورھا في فرض تطبیق القرار الجنائي الدولي

وبالنسبة للقرارات الصّادرة عن المحكمة الجنائیة وبالرّجوع إلى نص المادة 

ص تدخل في إختصاالتيمن نظامھا الأساسي، نجد أنّھا قد حددت الجرائم 77

وأنّ إقرار ھذه العقوبات لھذه الجرائم .)4(منھ05المحكمة حسب مفھوم نص المادة 

یتمّ بموجب قرار قضائي صادر عن ھذه المحكمة ویفترض أن یكون ملزما من 

.)5(النّاحیة القانونیة وواجب التّنفیذ

رع القانون الدّولي ف ،، مذكرة لنیل شھادة الماجستیرالدّوليأوعباس فاتح، التطورات الراھنة للقانون الجنائي -1
.84، ص2003-2002نة الجامعیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السّ ،لحقوق الإنسان

.37، صالمرجع السابقعبد القادر البقیرات، -2
3-Jean Cambacau et Seg Sur, Droit international public, 3éme édition, Montchrestien,
Paris, 1997, pp 225-226.

تقوم المحكمة بالنظر في الجرائم التي تدخل (:على ما یليالأساسي رومانظاممن )01(الفقرة 05تنص المادة -4
یقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة وموضع اھتمام المجتمع الدّولي، :في اختصاصھا العام

:وللمحكمة بموجب ھذا النّظام اختصاص النظر في الجرائم التالیة
.جریمة الإبادة الجماعیة/أ

.الجرائم ضد الإنسانیة/ب
.الحربجرائم /ج
).جریمة العدوان/د
.371، ص2009، الجزائر، والتّوزیعشرللنّ ھة للفرد، دار ھومالدّولیأحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة -5
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تصدر المحكمة الجنائیة الدّولیة ھذه القرارات الملزمة بعد تحدید العقوبة و

المناسبة ووفقا للوائح والإجراءات والأدلة المطروحة أمامھا مع الأخذ بعین الإعتبار 

.)1(شدة الجرائم والظروف الفردیة للشخص مرتكب الجریمة

ولتحقیق تطبیق ھذه العقوبات تلعب الدّول دوراً ھاماً في ذلك إلى جانب 

ه القرارات الجنائیة المحكمة في محاربة الإفلات من العقاب والتّجسید الفعلي لھذ

والعقوبات .)الأوّلالمطلب (خصوصا تلك المتعلقة بالعقوبات الخاصة بسلب الحرّیة 

.)انيالمطلب الثّ (الخاصة بالغرامات والتعویضات المالیة 

  ة البة للحریّ آلیات تنفیذ العقوبات السّ :الأوّللب المط

لدّولیة الواردة في الباب من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ا88نصت المادة 

الرّابع المخصص للتعاون الدّولي والمساعدة القضائیة على أنّ تكفل الدّول الأطراف 

بمھمة إتاحة الإجراءات اللازّمة بموجب قوانینھا الوطنیة لتحقیق جمیع أشكال التعاون 

، والھدف من التعاون المقصود ھنا ھو الإلتزام )2(المنصوص علیھا في ھذا الباب

من ھذا 86یقع على عاتق الدّول المنصوص علیھ كذلك في المادة الذيبالتّعاون 

النّظام بصفة عامة، وھو ضمان فعالیة المحكمة في القیام بمھامھا الأساسیة المتمثل 

.)3(أساسا في ضمان الاحترام الدّائم للعدالة الدّولیة

السّبیل الفعال لمنع الجریمة الدّولیة ھو التّعاون الدّولي فیما بین الدّول لذلك فإنّ 

مجال لیشمل ذلك من نظام روما الأساسي 88كما ھو منصوص علیھ في نص المادة 

، 2004الطبعة الأولى،القاھرة،شریف سید كامل، اختصاص المحكمة الجنائیة، دار النھضة العربیة،-1
.113ص

الأطراف إتاحة جمیع الدّولتكفل (:ة على ما یليالدّولیالأساسي للمحكمة الجنائیة النّظاممن 88تنص المادة -2
.)الإجراءات اللازمة بموجب قوانینھا الوطنیة لتحقیق أشكال التعاون المنصوص علیھا في ھذا الباب

ة الماجستیر في المجال الجنائي، مذكرة من أجل الحصول على شھادالدّوليبرقوق یوسف، التعاون القضائي -3
الجامعیة ، السنة -1-ة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الدّولیوالعلاقات الدّوليفي الحقوق، فرع القانون 

.45، ص 2010/2011
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إلى ھذا )الأوّلالفرع ()1(الإعتراف بالأحكام الجنائیة الدّولیة والعمل على تنفیذھا

.)انيالفرع الثّ (ة الجنائیة الدّولیة في عملیة التّنفیذ جانب الدّور الذي تقوم بھ المحكم

تدخل الدّولة في التّنفیذ:الأوّلالفرع 

تلعب الدّول دوراً ھاماً في مجال تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة الصّادرة عن 

المحكمة الجنائیة الدّولیة وذلك عن طریق التّعاون بینھا وبین المحكمة خصوصا فیما 

.)2(بعملیة تسلیم المجرمین لدولة التّنفیذ حتّى لا یتم إفلاتھم من العقابیتعلق 

إذ استقر النّظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة في الباب العاشر منھ على 

یتمّ بموجبھا تنفیذ ھذه القرارات، بحیث إعتمدت على الدّول الأطراف   التيالآلیات 

فیذ، وبما أنّ ھذه الدّول قد تعھدت بالإعتراف بالقرارات أو الدّول الأخرى المعنیة بالتّن

مھ ھذه الدّول من الصّادرة عن محكمة فھي بذلك ملزمة بتنفیذھا معتمدة على ما تقدّ 

إمكانیات وما تنص علیھ النّظم القانونیة الدّاخلیة لكل دولة طرفا في النّظام الأساسي 

تخدمھا ھذه الدّول في تنفیذ القرارات ي تسذ، والآلیات التباعتبارھا معنیة بالتّنفی

الجنائیة الدّولیة ھي نفسھا الوسائل التي تستخدمھا لتنفیذ القرارات الصّادرة عن 

.)3(محاكمھا الوطنیة بما فیھا تلك العقوبات الخاصة بسلب الحریة

ي تتحمل تكالیف العادیة لتنفیذ قبلت تنفیذ ھذه القرارات ھي التالتيوھذه الدّول 

ویجب أن تراعي عند قیامھا بتنفیذ ھذه القرارات مدى ملائمة قوانینھا )4(وباتالعق

.)5(الدّاخلیة للمعاییر الدّولیة المعمول بھا

.371أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص-1
دة الماجستیر في مجال تسلیم المجرمین، مذكرة من أجل الحصول على شھاالدّوليبن جداه عبد الله، التعاون -2

.158، ص 2008/2009ة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة الدّولیوالعلاقات الدّوليفي الحقوق، فرع القانون 
المحاكم الدّولیة وخصائصھا، المركز القومي للإجراءات القانونیة، القاھرة، الطبعة یوسف حسن یوسف، -3

.288ص، 2011،الأولى
ة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الطبعة الدّولیة نحوى العدالة الدّولیقیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة -4

.68، ص2006الأولى، 
.373أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص -5
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كما یجب علیھا أن تراعي مبدأ التّوزیع العادل للمسؤولیة فیما یخص الدّول 

معاملة الأطراف وتطبیق معاییر المقبولة عموماً في المعاھدات المبرمة بشأن 

.)1(السّجناء

وعلیھ یقع على عاتق ھذه الدّول من النّاحیة العملیة واجب سن قوانین داخلیة 

ھذا المبدأ منصوص علیھ و)2(بما یتماشى والإتّفاقیات الدّولیة الخاصة بتسلیم المجرمین

التيمن النّظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة )02(الفقرة 106في نص المادة 

، كما )3(تنظم معاملة السّجناءالتيرت إلى المعاییر المقررة في المعاھدات الدّولیة وأشا

.)4(یجب علیھا كذلك إحترام المبادئ الأساسیة لمعاملة الخاضعین للإحتجاز أو السّجن

تدخلھا في نجد ھذه العقوبات السالبة للحریة تنفیذومن مظاھر تدخل الدّولة في 

مع تحمیلھا التّكالیف )ثانیا(تدخلھا في تسلیم المحكوم علیھم )لاأوّ (السّجنتنفیذ عقوبة 

.)ثالثا(الخاصة بتنفیذ ھذه العقوبات 

السّجن تنفیذ عقوبة تدخل الدّولة في  /لاأوّ 

ة، البة للحریة من المسائل التي أثارت نقاشات مستمرتعد مسالة العقوبات السّ 

الفترة الممتدة ما بین بدایة أشغال اللجّنة التّحضیریة لإنشاء  فيأي 1996دامت منذ

.مسودة النّظام الأساسي للمحكمة إلى آخر یوم من مؤتمر روما

1 -Antonio Cassese et Damien Scalia et Vanessa Thalmann, les grands arrêts de droit
international, 5éme édition, Dalloz, Paris, 2010, p12.

و یجب أن التّنفیذقانون دولة السّجنیحكم أوضاع (الأساسي للمحكمة الجنائیة النّظاممن 106تنص المادة -2
اق ة مقبولة على نطالدّولیاء والمقررة في المعاھدات السّجنتكون ھذه الأوضاع متفقة مع المعاییر التي تنظم معاملة 

قل یسرا من الأوضاع المتاحة أون ھذه الأوضاع المتاحة أكثر أو واسع، ولا یجوز في أي حال من الأحوال أن تك
.)التّنفیذللسجناء المدانین بجرائم مماثلة في دولة 

، 2010الجزائر، وزیع،شر والتّ ة المرتبطة بحقوق الإنسان، دار المفید للنّ الدّولیقاضي ھشام، موسوعة الوثائق -3
.159، 158ص ص

الإنساني، مذكرة لنیل شھادة الدّولية ودورھا في تنفیذ قواعد القانون الدّولیدرید وفاء، المحكمة الجنائیة -4
الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي الإنساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعیة 

.123، ص2008/2009
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حیث أكّدت مجموعة الدّول خلال ھذه الأشغال ومن بینھا الدّول العربیة، على 

یو، ضرورة إدراج عقوبة الإعدام على غرار ما قامت بھ محكمتي نورنمبورغ وطوك

لكنّ منظمات حقوق الإنسان حالت دون إدراجھا دفاعا عن الذّات البشریة، فجاء 

من نظامھا )77(أخذت بھ المحكمة في نص المادة الذيو ةاقتراح دول الإسكندینافی

الأساسي في تقریر عقوبة السّجن المؤبد، والباب الخاص بالعقوبات فإنّ المحكمة مقیدة 

:بإصدار العقوبات التّالیة

.السّجن المدة أقصاھا ثلاثین سنة-1

.)1(السّجن المؤبد، تبعا لخطورة الجریمة و الظروف الخاصة بمرتكبھا-2

وفي حالة إدانة المتّھم بأكثر من جریمة، تصدر المحكمة بالنّسبة لكل جریمة 

قرارا خاصا بھا وقرارا مشتركا، على أن تحدد فیھ مدّة العقوبة على ألاّ تتجاوز ثلاثین 

فقرة 78المؤبد وفقا للمادة السّجنأو عقوبة كحدّ أقصى للعقوبات الجزائیة،  سنة

.)2(من نظام المحكمة)03(

وبما أنّ المحكمة الجنائیة الدّولیة لا تتوفر على سجن دولي، فإنّ تنفیذ عقوبة 

تعینھا التيالسّجن یقع على عاتق الدّول أطراف في النّظام الأساسي للمحكمة و

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات من 2000المحكمة الجنائیة وفقا لنص المادة 

)3(أبدت رغبتھا وإستعدادھا لقبول الأشخاص المحكوم علیھمالتيبین الدّول 

وردت في الباب العاشر المعني بالتّنفیذ، فإنّ التي103وبالرّجوع إلى نص المادة 

تكون قد التيتعینھا المحكمة من قائمة الدّول التيفي الدّولة تنفیذ قرار السّجن یكون 

.)4(أبدت للمحكمة إستعدادھا لقبول الأشخاص المحكوم علیھم

.123مرجع السابق، ص درید وفاء، ال-1
.371، 370أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص-2
.372، صنفس المرجعأحمد بشارة موسى، -3
:ة على ما یليالدّولیالأساسي للمحكمة الجنائیة النّظاممن 103تنص المادة -4
التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادھا لقبول    الدّولفي دولة تعینھا المحكمة من قائمة السّجنینفذ حكم -أ(

.الأشخاص المحكوم علیھم
یجوز للدولة لدى إعلانھا استعداھا لاستقبال الأشخاص المحكوم علیھم أن تفرض شروط لقبولھم توافق علیھا -ب
.)محكمة وتتفق مع أحكام ھذا البابال
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وتقوم الدّولة المعنیة بالتّنفیذ بصفة ذاتیة بإبلاغ المحكمة فورا بما إذا كانت تقبل 

ما فیھا تطبیق أیّة طلب التّنفیذ، كما تقوم بإخطار المحكمة أیضا بأیّة ظروف أخرى ب

والتي یمكن أن تؤثر بصورة )01(الفقرة 110شروط یتفق علیھا بموجب المادة 

.)1(كبیرة في شروط السّجن أو مدتھ

یوما من 45والدّولة التي قبلت التّنفیذ أن تعطي للمحكمة مھلة لا تقل عن 

رة لا یجوز لدولة التّنفیذ أن تتخذ أيّ تموعد إبلاغھا بأیّة ظروف معروفة، وفي ھذه الف

من النّظام الأساسي )02(الفقرة 110إجراء یخلّ بإلتزاماتھا بموجب نص المادة 

:تنص على ما یليالتيللمحكمة الجنائیة الدّولیة 

قضت التيلا یجوز لدولة التّنفیذ أن تفرج عن الشّخص قبل إنقضاء مدّة العقوبة -1

.بھا المحكمة

للمحكمة وحدھا حق البث في أيّ تخفیف للعقوبة وتبث في الأمر بعد الإستماع إلى -2

.)2(الشّخص المحكوم علیھ

نلاحظ أنّھ في الأصل لا یوجد أيّ التزام دولي یفرض على دول الأطراف 

استقبال أيّ شخص محكوم علیھ من خلال عرضنا لدور الدّولة في تنفیذ قرارات 

ك عن طریق التعاون بصورة طوعیة، والشيء المھم من الدّول السّجن، وإنّما یتم ذل

تصدرھا المحكمة أن تتأكد من أنّ قوانینھا الدّاخلیة التيالرّاغبة في تنفیذ القرارات 

.)3(تكون ملائمة مع المعاییر المعمول بھا دولیًا

والمحكمة لا تُعتبر جھازا قضائیا عالیا فوق القوانین الوطنیة، بل ھي جھاز 

تُعتبر في نفس الوقت جھازا قضائیا أجنبیا، فبعد التّصدیق على المعاھدة ولا میلي تك

قیام المحكمة بإعادة النظر بشأن تخفیض :(لى ما یليمن نظام روما الأساسي ع)01(الفقرة 110تنص المادة -1
:العقوبة

).لا یجوز لدولة التّنفیذ أن تفرج عن الشّخص قبل انقضاء مدّة العقوبة التي قضت بھا المحكمة
للمحكمة وحدھا حق البث في أي تخفیض :(من نظام روما الأساسي على ما یلي)02(الفقرة 110تنص المادة -2

).تبث في الأمر بعد الاستماع إلى الشّخص المحكوم علیھللعقوبة، و
، الجزء والتّوزیعشرللنّ مھیة روما مادة مادة، دار ھوإتّفاقة، شرح الدّولی، المحكمة الجنائیة بوسماحةنصر الدین-3

.222، ص 2008الثاني، 
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امتدادا للاختصاص الجنائي الدّولي، وفي نفس الوقت أصبحت التي أنشأت المحكمة، 

.)1(امتدادا للأجھزة العقابیة الوطنیة للدّول

محكمة الجنائیة وعلیھ یتبین لنا انطلاقا مما سبق أنّھ لكي یتم تنفیذ قرارات ال

ي تنفذ ة القانونیة الوطنیة للدّول التالدّولیة یجب أن یُحال المحكوم علیھم إلى الأجھز

.أوامر وقرارات المحكمة الجنائیة الدّولیة

تدخل الدّولة في تسلیم المحكوم علیھم /ثانیّا

دة العقوبة على تعتمد إجراءات نقل الأشخاص المحكوم علیھم بعد إنتھاء م

من القواعد 2002ي لھا العضویة في النّظام الأساسي وفقا للقاعدة تعاون الدّول الت

.الإجرائیة وقواعد الإثبات

من نظام روما الأساسي نلاحظ ھذا )01(فقرة 107وبالرّجوع إلى نص المادة 

:الدّور البارز للدول في مجال نقل ھؤلاء الأشخاص، إذ تنص ھذه الفقرة على ما یلي

ي لا یكون من ن دولة التّنفیذ، نقل الشّخص الذإتمام مدة الحكم یجوز وفقا لقانوعقب «

رعایة دولة التّنفیذ، إلى دولة یكون علیھا إستقبالھ أو إلى دولة أخرى توافق على 

إستقبالھ، مع مراعاة رغبات الشّخص المراد نقلھ إلى تلك الدّولة ما لم تأذن دولة 

.)2(»قلیمھاالتّنفیذ للشخص بالبقاء في إ

یجوز 108من نفس المادة على أنّھ رھنا بأحكام المادة )03(بینما تنص الفقرة 

أیضا لدولة التّنفیذ أن تقوم وفقا لقانونھا الوطني بتسلیم شخصا أو تقدیمھ إلى الدّولة 

.طلبت تسلیمھ أو تقدیمھ بغرض محاكمتھ أو تنفیذ قرارا صادرا بحقھالتي

من نظام روما 107من نص المادة )03(و)01(ونلاحظ من خلال الفقرتین 

الأساسي أنّ مسألة نقل الأشخاص المحكوم علیھم تتمّ بعد إتمام مدة الحكم في دولة 

.68قیدا نجیب حمد، المرجع السابق، ص -1
.374السابق، بشارة موسى، المرجع أحمد -2
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، بغض النّظر عمّا إذا كانت المدّة )01(التّنفیذ إلى إحدى الوجھات المحددة في الفقرة 

قرّرتھا المحكمة    التيدولة التّنفیذ ھي المدّة قضاھا الشّخص المعني في سجن التي

.)1(من نظام روما الأساسي110أم أنّھا خضعت لتخفیض بموجب نص المادة 

وبمجرد إنتھاء مدة الحكم تقوم دولة التّنفیذ بتبني إحدى الحلول المشار إلیھا في 

:وھي)01(الفقرة 

إذا كان الشّخص المعني أحد رعایا دولة التّنفیذ تفرج علیھ سلطات الدّولة دون نقلھ -

تمنع إبعاد التيإلى جھة أخرى، وھو إجراء یستجیب لمتطلبات القوانین الوطنیة 

.المواطنین إلى خارج الوطن

ولة الإبقاء على الشّخص المعني في إقلیم دولة التّنفیذ بعد الإفراج عنھ إن أذنت د-

.التّنفیذ بذلك

.یحمل جنسیتھاالتينقل الشّخص المعني إلى دولة یكون علیھا إستقبالھ كالدّولة -

نقل الشّخص إلى أیّة دولة قد توافق على استقبالھ بغض النّظر عن كونھا طرفا     -

.)2(أو لیست طرفا في النّظام الأساسي

وارتكب أفعالا أخرى وإن كان الشّخص المحكوم علیھ قام بإنھاء عقوبتھ،

تشكل جرائم بموجب القوانین الوطنیة للدّولة، أو أنّھ سبق وأن أدین من طرف القضاء 

الوطني لدولة ما، یجوز للدّول الرّاغبة في محاكمتھ أو القبض علیھ لتنفیذ العقوبة 

ي، المحكوم بھا علیھ أن توجھ طلباً لدولة التّنفیذ لتسلیمھا أو تقدیم لھا الشّخص المعن

215و214وعلى دولة التّنفیذ في ھذه الحالة أن تتبع الإجراءات المحددة في القواعد 

من نظام روما 108من قواعد الإجرائیة والإثبات، بمراعاة ما وُرد في نص المادة 

.)3(الأساسي

.214المرجع السابق، صشرح إتّفاقیة روما مادة مادة، ماحة، المحكمة الجنائیة الدّولیةنصر الدین بوس-1
215المرجع، صشرح إتّفاقیة روما مادة مادة، نفس ة، الدّولینصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة -2
الشّخص المحكوم علیھ الموضوع (:الأساسي على ما یلين نظام روما م 108من نص المادة 01تنص الفقرة -3

تحت التحفظ لدى دولة التّنفیذ لا یخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسلیم إلى دولة ثالثة، عن أيّ سلوك ارتكبتھ قبل 
ب دولة نقلھ إلى دولة التّنفیذ ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسلیم بناء على طل

.تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء شخص المحكوم علیھ.التّنفیذ
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تدخل الدّولة في تحمل تكالیف التّنفیذ / ثالثا

2008دولة تنفیذ التّكالیف العادیة للتنفیذ العقوبة في إقلیمھا وفقا للقاعدة تتحمل

بینما تتحمل المحكمة الجنائیة الدّولیة تكالیف )1(من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

107وھذا ما نصت علیھ المادة .)2(الأخرى للتنفیذ بما فیھا تكالیف نقل المحكوم علیھم

.)3(نظام روما الأساسيومن )02(الفقرة 

وعلیھ فإنّھ یجوز لأيّ دولة عضوة في نظام روما الأساسي أن تتحمل تكالیف 

من المادة )01(یتمّ تحدیدھا عملا بالفقرة التينقل الشّخص المحكوم علیھ إلى الوجھة 

من نفس النّظام، وفي حالة ما إذا لم تبدي أیّة دولة استعدادھا لذلك، تتحمل 107

كمة كافة التّكالیف النّاشئة عن نقل الشّخص المحكوم علیھ من دولة التّنفیذ إلى المح

.)4(دولة أخرى

من نظام روما الأساسي نلاحظ أنّ )02(الفقرة 107ومن خلال نص المادة 

دولة التّنفیذ ملزمة بموجب نص ھذه المادة بتحمل كافة تكالیف العادیة لتنفیذ العقوبة 

غیر ملزمة بتحمل تكالیف أخرى للتنفیذ لاسیما تكالیف نقل في إقلیمھا بینما ھي

.المحكوم علیھم إذ لم ترغب أیّة دولة بذلك

تدخل المحكمة في التّنفیذ  :انيالفرع الثّ 

تلعبھ الدّول في عملیة تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیة الذيالدّور إلى جانب 

الصّادرة عن المحكمة الجنائیة الدّولیة، فإنّ المحكمة الجنائیة بحدّ ذاتھا تتدخل أیضا 

،     )لاأوّ (لضمان عملیة التّنفیذ، ویطھر ذلك من خلال الإشراف على أوضاع السّجن 

عد قضاء كل ب التّنفیذیوم بإرادتھ في دولة 30المحكوم علیھ أكثر من الشّخصإذا بقي )01(یوقف تطبیق الفقرة -
.)مغادرتھ لھة بعد الدّولإلى إقلیم تلك یعادمدة الحكم الذي حكمت بھا المحكمة أو

.373أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، -1
الطبعة الأولى،،القاھرةشر والتّوزیع،وثائق المحكمة الجنائیة الدّولیة، دار الشروق للنّ محمد شریف بسیوني، -2

.241ص 2005
تتحمل المحكمة التكالیف الناشئة عن نقل (:من نظام روما الأساسي على ما یلي107من المادة 02تنص الفقرة -3

.)المادة إذا لم تتحمل أیّة دولة تلك التكالیففسمن ن01إلى دولة أخرى عملا بالفقرة الشّخص
.215المرجع السابق، ص ة،الدّولینصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة -4
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، وكذلك تدخلھا في )ثالثا(الة الفرار من السّجن تدخلھا في ح)ثانیا(وتغیر دولة التّنفیذ 

.)رابعا(تعدیل العقوبة المحكوم بھا 

تدخل المحكمة في الإشراف على أوضاع السّجن  /أوّلا

، عن طریق السّجنة في الإشراف على أوضاع الدّولیتتدخل المحكمة الجنائیة 

من نظام روما )01(فقرة103وفقا لما تنص علیھ نص المادة التّنفیذتحدید دولة 

نھا المحكمة ي تعیرارات السّجن في سجن الدّولة الت، وذلك من أجل تنفیذ ق)1(الأساسي

ي تكون قد أبدت للمحكمة إستعدادھا لقبول الأشخاص المحكوم من قائمة الدّول الت

راء أيّ تعین لھذه الدّول علیھم، وعند ممارسة المحكمة في تقریرھا الخاص لإج

:بموجب ھذه الفقرة علیھا أن تأخذ بعین الإعتبار ما یلي

تقسیم الدّول الأطراف مسؤولیة تنفیذ أحكام السّجن وفقا لمبادئ التّوزیع بمبدأ وجو-أ

.من القواعد الإجرائیة والإثبات209على النحو المنصوص علیھ في المادة 

تطبق المعاییر الساریة على معاملة السّجناء والمقررة بمعاھدات دولیة مقبولة -ب

.على نطاق واسع

.أراء الشّخص المحكوم علیھ-ج

.جنسیة الشّخص المحكوم علیھ-د

أیّة عوامل أخرى تتعلق بظروف الجریمة أو الشّخص المحكوم علیھ أو التّنفیذ -ھـ

.)2(ى تعیین دولة التّنفیذالفعلي للحكم حیثما یكون مناسبا لد

ذا كانت المحكمة تتدخل في عملیة الإشراف على أوضاع السّجن، فإنّھ یجب إو

تحكم سجون دولة التّنفیذ وعملیة تنفیذ قرار التيفي المقابل التّمییز بین الأوضاع 

من 103من المادة )01(فالأوّلى تخضع لقوانین الدّولة المعینة بموجب الفقرة السّجن،

نظام روما الأساسي أو قوانین الدّولة المطبقة إذا كانت ھي دولة التّنفیذ طبقا للفقرة 

.237، ص 2007نّشر والتّوزیع، الجزائر، نبیل صقر، وثائق المحكمة الجنائیة الدّولیة، دار الھدي لل-1
براءة منذر كمال عبد اللطیف، النّظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدّولیة، دار حامد للنّشر والتّوزیع، الطبعة -2

.396، ص 2008الأولى، 
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تمارس الرّقابة على التيمن نفس المادة، والثّانیة تخضع لإشراف المحكمة )01(

السّجن بالإضافة إلى إشرافھا على جمیع المسائل ینفذّ فیھا قرارالتيالظروف 

.المرتبطة بالتّنفیذ

وتمارس المحكمة الجنائیة دور الإشراف بواسطة ھیئة رئاسة المحكمة حسب 

ما تنصّ علیھ القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، مع قیام ھذه الأخیرة بنقل جمیع 

ینفذ فیھا حكم التيیھ إلى الدّولة المعلومات والوثائق المتعلقة بالشّخص المحكوم عل

.)1(السّجن

تدخل المحكمة في تغییر دولة التّنفیذ /ثانیّا

جة مسألة تغییر دولة تنفیذ ة بمعالالدّولیالأساسي للمحكمة الجنائیة النّظامنفرد إ

وقت ظروف مع مرور الأتحیث طربسبقتھ، التيالجنائیة لم تعالجھا المحاكم التيو

أنّھ لم یسبق أن تمّ احیة العملیة تجدر الإشارة، ومن النّ ھذا الإجراءتستدعي مثل 

ین تمت إدانتھم في المحاكم العسكریة منھا شخاص اللذللأتطبیق ھذا الإجراء بالنّسبة 

نقلھم إلى الیابان بعد فترة قصیرة نسبیا من صدور تمّ ین لذوال، محكمة طوكیو

.القرارات بشأنھم

ولكنّ التّغییر لام في سان فران سیسكو، توقیع على معاھدة السّ وذلك بعد أن تمّ 

غراض سیاسیة ولیس للمحكمة في ھذه الحالة وفقا لأجاء  التّنفیذدولة حدث في الذي

ن ین الأساسیالنّظامیكذلك في ھذا الإجراء طرق لمثل التّ ھ لم یتمّ نّ أكما ، أي دخل فیھا

.)2(لمحكمتي یوغسلافیا سابق ولرواندا

تملك ھذه الصلاحیة التيأمّا بالنّسبة للمحكمة الجنائیة الدّولیة، فالمحكمة ھي 

من نظامھا الأساسي أن تقرر في أي وقت 104بنفسھا، بحیث یحق لھا وفقا للمادة 

.148محمد شریف بسیوني، المرجع السابق، ص -1
.393ص براءة منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق،-2
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نقل الشّخص المحكوم علیھ إلى سجن تابع لدولة أخرى، كما أجازت في الوقت نفسھ 

.)1(ة في أيّ وقت، طلبا لنقلھ من دولة التّنفیذللشّخص المحكوم علیھ أن یقدم للمحكم

یجوز لھیئة ،من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات209واستنادا للقاعدة 

المحكوم علیھ، أو الشّخصئاسة بناءا على قرار صادر منھا أو بناءا على طلب الرّ 

.المادةھذه وقت وفقا لأحكام بناء من المدعى العام، أن تتصرف في أيّ 

وقت ممكن، تقوم بأسرع التّنفیذر دولة یئاسة تغیوفي حالة رفض ھیئة الرّ 

الأسباب مع ذكر ،المحكوم علیھ والمدعى العام والمسجل بقرارھاالشّخصبإبلاغ 

.)2(التّنفیذالمعنیّة بدولة الت إلى ذلك، وتقوم أیضا بإبلاغ أدّ التي

السّجنالمحكمة في حالة الفرار من تدخل/ ثالثا

الدّولیةلم تتطرق الأنظمة الأساسیة ولا القواعد الإجرائیة للمحاكم الجنائیة 

أنّ ھا لم تثار في الواقع العملي، إلاّ ، كما أنّ لمسألة فرار المحكوم علیھم من السّجن

، وبما أن ھناك ھذه المسالةقد انفرد في معالجة الأساسي للمحكمة الجنائیة النّظام

، فقد كان من الضروري من السّجنوث حالات الفرارحتمال ولو محدود في حدإ

لطبیعة الجرائم ظران الدّوليعید حدوثھا سیثیر مشاكل على الصّ نّ مسبقا، لأعالجتھا م

.)3(المدانالشّخصبھا علىالمحكوم

للمحكمة الجنائیة الدولیة من النّظام الأساسي111المادة واستنادا إلى أحكام

حفظ، وھرب من كان موضوعا تحت التّ الذيمدان الالشّخصھ إذا فرّ نّ تنص أالتي

یوجد التية الدّولتطلب من أن شاور مع المحكمة، ة بعد التّ الدّول، جاز لھذه التّنفیذدولة 

و متعددة الأطراف أبموجب ترتیبات ثنائیة فرّ بتسلیمھ لھاالذيفیھا ذلك الشّخص 

المحكوم الشّخص، ونقل التّنفیذة من تلقاء نفسھا، أن تقرر في أي وقت تغییر دولة الدّولییجوز للمحكمة الجنائیة -1
علیھ إلى سجن تابع لدولة أخرى، كما یجوز للشخص المحكوم علیھ أن یقدم إلى المحكمة في أي وقت طلبا بنقلھ 

.، وعلیھ یمكن للمدان أن یقضي محكومیتھ مستقلا بین سجون أكثر من دولةالتّنفیذمن دولة 
.290أنظر یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص -
.236، ص المرجع السابقنبیل صقر، -2
.397، ص المرجع السابقبراءة منذر كمال عبد اللطیف، -3



ولیةآلیات تنفیذ القرارات القضائیة الدّ :لالفصل الأوّ 

46

ن المحكمة أن تعمل على تقدیمھ وفقا ، ویجوز لھا أن تطلب مبین الطّرفینالقائمة

ة الدّولیمكن للمحكمة أن تأمر بنقلھ إلى  كماعاون القضائي، اسع المتعلق بالتّ للباب التّ 

وفقا لما تنص لى دولة أخرى تعینھا المحكمةكان یقضي فیھا مدة العقوبة، أو إالتي

.)1(علیھ القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

أن تخطر مسجل المحكمة بذلك التّنفیذوعند حدوث مثل ھذه الحالة، على دولة 

جلات ة وسیلة لھا القدرة على توصیل السّ أیّ ، عن طریققرب وقت ممكنفي أ

.)2(اسعئاسة حینئذ وفقا للباب التّ الخطیة، وتتصرف الرّ 

مسجل المحكمة التّنفیذوطنیة، تبلغ دولة القوانین الة وبالدّولیات لإتّفاقیوعملا با

قرب وقت أفي  التّنفیذإلى دولة الشّخصخطیا، ویسلم عن حالة الفرار من السّجن 

یتعین علیھ أن یقدم كل ما یلزم الذيزوم مع مسجل المحكمة، شاور عند اللّ ممكن بالتّ 

ة المعنیة الدّولمن مساعدة، بما في ذلك تقدیم طلبات لنقل المحكوم في مرور عابر إلى 

وتلعب اللائّحة الإجرائیة لقواعد الإثبات المعتمدة من )02(فقرة 207فقا للقاعدة و

قبل الدّول عضوة في نظام روما الأساسي دور ھام في تنظیم حالات الفرار من 

.)3(السّجن بسبب أنّ نظام روما قد نص علیھا و لكنّھ لم ینظمھا بالتّفصیل

یف تسلیم المحكوم علیھم إذا لم تتولى تكالالجنائیة الدّولیة وتتحمل المحكمة 

اسع المحكمة عملا بالباب التّ إلىالمدانالشّخصة دولة، وعندما یسلم مسؤولیتھا أیّ 

روما النّظامالأطراف في الدّولقواعد الإثبات من قبل جمعیة ولائحة المتعلقة بالقواعد الإجرائیة الاعتمدت -1
لى إ09بین في دورتھا المنعقدة في نیویورك خلال الفترة الممتدة ماالدّولیةالأساسي للمحكمة الجنائیة

10/09/2002.
تطبیق نظام روما تعد القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات وسیلة ل: ليیبینما تنص المذكرة التفسیریة لھا على ما

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة ویتمثل الھدف منھا في تدعیم أحكام النّظام، وقد أولت العنایة، لدى بلورة القواعد 
الإجرائیة وقواعد الإثبات، لتفادي إعادة صیاغة أحكام نظام روما الأساسي وعدم القیام قدر المستطاع بتكرارھا 

جل تأكید العلاقات القائمة أإشارات مباشرة إلى النّظام الأساسي، وذلك من  –تضاء حسب الاق–وتضمنت القواعد 
.05و04وخاصة الفقرتان 51نصوص علیھ في المادة مبین القواعد والنّظام على النحو ال

وھي لا ویبقى في جمیع الأحوال، قراءة القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، بالاقتران مع أحكام النّظام ورھنا بھا
تمس القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدّولیة بالقواعد الإجرائیة المعدة لأي محكمة وطنیة ولا 

.نظام قانوني وطني وضع لأغراض الإجراءات الوطنیةبأي
.138نبیل صقر، المرجع السابق، ص :نظرأ-
.244المرجع، ص نفس نبیل صقر، -2
.244، ص المرجعنفسنبیل صقر، -3
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ئاسة من تلقاء نفسھا أو بناء على ھ یجوز للرّ نّ أ، غیر التّنفیذتتولى نقلھ إلى دولة التي

إلى 203(والقواعد )103(ى، ووفقا للمادة الأوّلالتّنفیذطلب المدعى العام أو دولة 

المحكوم علیھ من إقلیمھا إذ أنّ ة التي فرّ الدّولأن تعین دولة أخرى بما فیھا )206

تكون قد التيالدّولمن قائمة ھارورة استبعادالمحكوم علیھ لا یستتبع بالضّ بوھر

م ھذه الدّول لما مع احتراأبدت للمحكمة استعدادھا لقبول الأشخاص المحكوم علیھم

.)1(الخاصة بمرور العابر207ورد في نص المادة 

بقي فیھا التية الدّولحتجاز في إقلیم وفي كل الأحوال، تخصم كامل فترة الإ

إنطبقت القاعدة حتیاطي بعد فراره، حیثما المحكوم علیھ رھن الحبس الإالشّخص

عثر فیھا، التية من طرف الدّولمھ حتجاز في مقر المحكمة، بعد تسلّ الفرعیة وفترة الإ

.)2(مدة الحكم المتبقیة علیھمع خصم 

تدخل المحكمة في خفض العقوبة المحكوم بھا / بعاار

لة العفو عنھا أو تخفیفھا أمسنجد لة تنفیذ العقوبة، أمن الأمور المھمة في مس

الأساسي للمحكمة الجنائیة النّظاموضع مشروع الدّوليلجنة القانون تولتّ ماوعند

أنّ لة، إلاّ ألم یعالج ھذه المس1951أعدتھ سنة الذيالأوّلمشروعھا نّ إة، فالدّولی

منھ على53المادة  في نصت1953لجنة نیویورك سنة ھعدتأالذياني المشروع الثّ 

لھذا المشروعالدور الممنوح للمحكمة وفقأنّ إنشاء العفو والإفراج الشرطي، غیر 

لا حاجة :(یليبر بنصھا على ما امن القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات مسالة المرور الع207تتبنى القاعدة -1
إلى ترخیص إذا نقل الشّخص المحكوم علیھ بطریق الجو ولم یتقرر الھبوط في إقلیم دولة المرور العابر، وفي 

المرور العابر، تقوم تلك الدّولة، في حدود ما تسمح بھ الإجراءات القانون حالة الھبوط غیر المقرر في إقلیم دولة 
الوطني،بوضع الشّخص المحكوم علیھ رھن الحبس الاحتیاطي إلى حین تلقیھا طالبا بالمرور العابر على النحو 

بموجب المادة ، أو)89(من المادة )01(من ھذه القاعدة، أو طلبا بموجب القفرة )02(المنصوص علیھ في الفقرة 
في المحكوم علیھ، تأذن الدّولة الطرف، في حدود ما تسمح بھ إجراءات القانون الوطني،بعبور الشّخص)92(

، وأي قواعد )108(و)105(وأحكام المادتین )89(من المادة )ج(و)ب()03(وتطبق أحكام الفقرةإقلیمھا،
و یشفع بطلب المرور العابر ھذا نسخة من الحكم القاضي بالإدانة والعقوبة –حسب الاقتضاء–متصلة بھما

).المفروضة
.من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الخاصة بالمرور العابر207القاعدة :أنظر-
.123، المرجع السابق، ص دریدي وفاء-2
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خاذ قرار العفو أو الإفراج إتّ ھو إبداء المشورة فقط بسب منح ھذا المشروع سلطة 

.)1(من نفس المشروع 53المشروط للجنة العفو المنشئة بموجب المادة 

ة وحدھا الدّولیلمحكمة الجنائیة د تبني نظام روما الأساسي أصبحت لوبع

الجھة الوحیدة المختصة في حق ظر في العقوبة المحكوم بھا، فھي صلاحیة إعادة النّ 

الشّخصستماع إلى ظر في الإدانة أو العقوبة وتفصل في ذلك بعد الإطلب إعادة النّ 

نظام من )01(، الفقرة 110وفقا لنص المادة التّنفیذالمحكوم علیھ مع إخطار دولة 

ى الدّولة تنفیذ العقوبة علة إذا ما قررت الدّولیللمحكمة الجنائیة روما الأساسي

.)2(إقلیمھا

ة أنّھ لیس من ل مرّ وفي حالة ما إذا قررت المحكمة لدى إعادة النظر لأوّ 

یمكن لدائرة ،المناسب تخفیض العقوبة، فإنّھا وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

.)3(ثلاثة سنواتخلالستئناف أن تنظر في موضوع تخفیض العقوبة الإ

یعطي لتلك لا  السّجنفي تنفیذ أحكام الدّولمة بوعلیھ نلاحظ أنّ استعانة المحك

روف، وھذا المحكوم بھا مھما كانت الممیزات والظّ العقوبة ة مدّ الدّول الحق في تعدیل 

للمحكمة الجنائیة الأساسي النّظاممن 110من المادة )01(ؤكده نص الفقرة یما 

المتعلقة بتنفیذ حكم 105من المادة )01(إلاّ تأكید أیضا للفقرة و، وما ھالدّولیة

وحدھا في البث في تخفیض العقوبة وفقا لالتي تملك الحق فالمحكمة ھي)4(السّجن

.اعد الإجرائیة وقواعد الإثباتوالأساسي ووفقا للقلنظامھا

.399نبیل صقر، المرجع السابق، ص -1
الدّولية، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الدّولیالأساسي للمحكمة الجنائیة النّظامحموش سفیان، -2

.162، ص2001، 2000ة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة  الدّولیوالعلاقات 
.162، ص السابقحموش سفیان، المرجع-3
رھنا بالشروط التي (:الدّولیة على ما یليللمحكمة الجنائیةالأساسي النّظاممن 105من المادة )01(تنص الفقرة -4

یكون حكم السّجن ملزما للدول الأطراف ولا یجوز لھذه 103من المادة )ب(01تكون الدّولة قد حددتھا وفقا للفقرة 
.)الدّول تعدیلھ بأيّ حال من الأحوال

البث في أيّ طلب استئناف أو یكون للمحكمة وحدھا حق (:من نفس المادة على ما یلي)02(بینما تنص الفقرة -
.)إعادة النظر ولا یجوز لدولة التّنفیذ أن تعوق الشّخص المحكوم علیھ عن تقریر أيّ طلب من ھذا القبیل
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مالیةآلیات تنفیذ العقوبات ال:المطلب الثّاني

تصیب ثروة المحكوم علیھ، وتنطوي على الغرامات التيھي العقوبات المالیة

الذيإلي نظام الدیة والمصادرة وتعدُّ الغرامة من أقدم العقوبات إذ ترجع في الأساس 

ي مضمونھ نزع كان مطبقا في الشرائع القدیمة، أمّا المصادرة فھي جزاء جنائي مال

.)1(الملكیة أو شيء لھ علاقة بالجریمة

روما الأساسي نلاحظ أنّھ قد تبني مثل ھذه العقوبات، فبعد وبالرّجوع إلى نظام 

إقرار المحكمة الجنائیة الدّولیة للعقوبات السّالبة للحریة، أجاز لھا نظامھا الأسّاسي 

إصدار قرارات تأمر فیھا بفرض الغرامة وأوامر المصادرة تمس الأملاك المتحصلة 

لمدانین بالجرائم الدّولیة كعقوبات ضدّ الأشخاص ا)الأوّلالفرع (علیھا من الجریمة 

تكمیلیة للعقوبات الأصلیة، علاوة على ذلك فإنّ للمحكمة أن تصدر أیضا قرارا ضدّ 

الشّخص المحكوم علیھ یفرض علیھ جزاءات مدنیة وذلك بوضع أشكال ملائمة من 

.)انيالفرع الثّ (تمنح لضحایا وأصحاب الحق التيالتّعویضات 

آلیات تنفیذ الغرامات المالیة:الأوّلالفرع 

تطبقھا المحكمة الجنائیة الدّولیة على التيالغرامات د نظام روما الأساسيحدّ 

تدخل في إختصاصھا حسب ما التيالأشخاص المدانین بارتكابھم إحدى الجرائم 

.من نفس النّظام05نصت علیھ المادة 

(02(الفقرة 77وبالرّجوع إلى نص المادة  إنّ فرض ھذه الغرامات یتمّ ف -)أ)

وفقا للمعاییر المنصوص علیھا في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لاسیما ما ورد 

.)2(الخاصة بفرض الغرامات وأوامر المصادرة147و146في نص القاعدتین رقم 

محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدّولي الجنائي، دراسة في النظریة العامة للجریمة الدّولیة، درا الجامعة-1
.80، ص2010بیروت،،عوالتّوزیشرالجدیدة للنّ 

.375أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، -2
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فالمحكمة الجنائیة الدّولیة عند تحدیدھا لقیمة الغرامات المفروضة على 

تعتمد على مجموعة من العوامل ذات صلة بالشّخص المدان وظروف الشّخص المدان 

وفي تحصیلھا لھذه الغرامات تعتمد على إجراءات الخاصة )لاأوّ (إرتكاب الجریمة 

.)ثانیا(

عوامل و ظروف تحدید قیمة الغرامات /أوّلا

محكوم تقوم المحكمة الجنائیة الدّولیة بتحدید قیمة الغرامة واجبة الدّفع من قبل ال

(02(الفقرة 77علیھم بموجب نص المادة  من نظام روما الأساسي، بعد أن تتأكّد )أ)

بأنّ عقوبة السّجن غیر كافیة مع الأخذ بعین الإعتبار القدرة المالیة للشخص المدان 

من القواعد الإجرائیة والإثبات فیما إذا كان 145بالإضافة إلى ما نصت علیھ القاعدة 

كاب الجریمة الكسب المالي للشّخص المدان وإلى أيّ مدى كان إرتكابھا الدافع إلى إرت

.بھذا الدافع

كما تتولى المحكمة عند تحدیدھا لقیمة الغرامة ما ینجم عن الجریمة من ضرر 

في المائة من قیمة 75على ألاّ تتجاوز القیمة الإجمالیة بأيّ حال من الأحوال ما نسبتھ 

یملكھا التيما یمكن تحدیده من أصول الجاني السّائلة أو القابلة للتصرف والأموال 

حتیاجات المالیة  للشخص الإبیفي الذيمناسب البلغ المدان بعد خصم المالشّخص

.)1(المدان وذویھ

عند تقریر عقوبة ف ،من نظام روما الأساسي78جوع إلى نص المادة وبالرّ 

خرى، مثل خطورة الجریمة الأعتبار كل العوامل الغرامة تأخذ المحكمة بعین الإ

الأذى الذي أصاب ومدى الضرر الحاصل، لاسیما فخفیتّ الشدید ووظروف التّ 

غیر المشروع المرتكب والوسائل التي أسرتھا، إلى جانب طبیعة السلوك حیة والضّ 

-115صالمرجع السابق، صشرح إتّفاقیة روما مادة مادة، الدّولیة، نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة -1
116.
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ة الإجتماعیالمدان وحالتھ الشّخصرتكاب الجریمة ومدى مشاركة ستخدمت لإإ

.)1(ةالإقتصادیو

الغرامات المحكوم بھاإجراءات تنفیذ/ اثانیّ 

لھیئة نّ إالإثبات والقواعد الإجرائیة فمن قواعد 217جوع إلى القاعدة بالرّ 

التّنفیذن عملیة أواتخاذ تدابیر بش يعاونرئاسة المحكمة أن تطلب حسب الاقتضاء التّ 

عاون، فإنّ ة المتعلق بالتّ الدّولیالأساسي للمحكمة الجنائیة النّظاماسع من وفقا للباب التّ 

أموالتواجد فیھاى كلّ دولة تالغرامات إلرئاسة المحكمة ترسل نسخاً من أوامر تنفیذ 

المعتادة، تھإقاممكان ائمة أو المدان سواء بحكم جنسیتھ أو محل إقامتھ الدّ الشّخص

.)2(النّیةحسنة  الثّالثوذلك دون المساس بحقوق 

217والقاعدة )3(من نظام روما الأساسي109وتقوم ھیئة الرئاسة وفقا للمادة 

الإثبات بإحالة نسخ من القرارات الموقع علیھا من القواعد الإجرائیة وقواعد 

الغرامات إلى دول الأطراف لغرض تنفیذھا، ولا یجوز في أيّ حال من الأحوال 

.)4(للسّلطات الوطنیة أن تعدل قیمة ھذه الغرامات

وبعد قیام المحكمة بفرض ھذه الغرامات تعطي مھلة معقولة یدفع خلالھا 

ذ یجوز أن تسمح لھ بتسدیدھا في مبلغ إجمالي أي المحكوم علیھ قیمة الغرامات، إ

دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترات ویجب ألاّ تقل المدة الممنوحة لھ عن 

یوم كحدّ أدنى ولا یمكن أن تتجاوز خمسة سنوات كحد أقصى، وفي حالة عدم 30

ناسب مع درجة تتة إلى تطبیق عقوبة على المتھم الدّولیمن نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 78تھدف المادة -1
خطورة الأفعال المنسوبة إلیھ، بناء على عوامل وظروف محددة، تساعد على تفادي توقیع عقوبة أشد من العقوبة 
المناسبة للجرائم المحاكم علیھا، مما یضر بمصلحة المتھم، أو بتوقیع عقوبة، أخف بكثیر من العقوبة المناسبة لتلك 

.لح المجني علیھمالجرائم مما قد یشكل بدوره أضرار بمصا
199المرجع السابق، ص شرح اتفاقیة روما مادة مادة،ة،الدّولیالدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة نصر :أنظر-
.240، ص المرجع السابقنبیل صقر، -2
دول الأطراف تقوم (:على ما یلي ةالدّولیالأساسي للمحكمة الجنائیة النّظاممن )01(فقرة 109تنص المادة -3

بتنفیذ تدابیر التغریم أو المصادرة التي تأمر بھا المحكمة بموجب الباب السابع، وذلك دون مساس بحقوق الأطراف 
.)ووفقا لإجراءات قانونھا الوطنيالنّیةالثالثة الحسنة 

.241نبیل صقر، المرجع السابق، ص -4
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من 217بالقواعد تسدید الشّخص المدان للغرامة المالیة تتخذ التّدابیر المناسبة عملا 

.)1(القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات

و أضغریم أن تقوم بخفقبلت تنفیذ تدابیر التّ التيدولة لل نلاحظ أنّھ لا یجوز

لمدان لكون ذلك خارج عن االشّخصزیادة من قیمة الغرامة المفروضة على 

.بموجب أحكام نظام روما الأساسيإختصاصھا

ادرةالمص:الفرع الثّاني

تقوم المحكمة الجنائیة الدّولیة إلى جانب فرض عقوبات الحبس والتّغریم 

بمصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتحصل علیھا بصورة مباشرة أو غیر 

مع أخذ بعین الإعتبار القدرة )2(مباشرة من جراء إرتكاب المجني علیھم للجریمة

.)3(المالیة للشّخص المدان

الشّخص یجوز للمحكمة الجنائیة أن تطلب من دولة طرفا في نظام وفور إدانة 

روما الأساسي أن تقوم بتحدید وتعقیب وتجمید أموال ومملكاتھ والأدوات المرتبطة 

.)4(بالجرائم، لغرض مصادرتھا في النّھایة إذا تبیّن أنّ ھذا الأمر ضروري

كما حدّد )لاأوّ (امر إذ بیّن ھذا النّظام الإجراءات الخاصة بإصدار ھذه الأو

.)ثانیا(الجھة المختصة بتنفیذھا 

ة بإصدار أوامر المصادرةالإجراءات الخاصّ  /لاأوّ 

یتمّ النّظر في إصدار أوامر المصادرة في أیّة جلسة من جلسات الإجتماع التي 

من المادة)03(و)02(تعتقد لذلك، إذ تتمتع الدّائرة الإبتدائیة وفقا لأحكام الفقرتین 

.117المرجع السابق، ص یة روما مادة مادة، إتّفاقشرح الدّولیة، المحكمة الجنائیة نصر الدین بوسماحة، -1
.164حموش صفیان، المرجع السابق، ص -2
.291یوسف حسن یوسف، المرجع السابق، ص -3
.217، المرجع السابق، ص یة روما مادة مادةإتّفاقشرح الدّولیة، المحكمة الجنائیة نصر الدین بوسماحة، -4
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من 143والقاعدة 63من القاعدة )01(من نظام روما الأساسي وكذا الفقرة )1(76

القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، بسلطة النّظر في الأدلة المتعلقة بتحدید ماھیة 

نشأت بشكل مباشر أو غیر مباشر التيومكان العائدات والأصول والأموال المحددة 

.)2(عن إرتكاب الجریمة

ستماع أو أثناء المحاكمة بتدائیة قبل جلسة الإائرة الإحالة ما إذا علمت الدّ وفي 

یبدو أنّ لھ مصلحة تتعلق بالعائدات أو الأموالالنّیةبوجود أيّ طرف ثالث حسن 

أو الأصول ذات الصلة، یحظر ھذا الطرف بالمثول، كما أنّھ یجوز للمدعى العام     

الث حسن النّیة لھ مصلحة في العائدات أو الأموال أو الشّخص المدان أو أيّ طرف ث

.)3(أو الأصول ذات الصّلة أن یقدم أدلةّ ذات علاقة بالقضیة

ولأغراض تنفیذ أوامر التغریم والمصادرة تطلب ھیئة الرئاسة حسب 

الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابیر التغریم بشأن التّنفیذ وفقا للباب التّاسع، كما تحیل 

لأوامر ذات صلة إلى أيّ دولة یبدو أنّ للشّخص المحكوم علیھ صلةّ مباشرة نسخا من ا

توجد فیھ الذيبھا، إمّا بحكم جنسیتھ أو محل إقامتھ الدّائم أو المعتاد، أو بحكم المكان 

أصول وممتلكات المحكوم علیھ، وتبلغ ھیئة الرّئاسة لدولة التّنفیذ حسب الإقتضاء، 

.)4(لث حسن النّیةبأيّ مطالب أخرى من طرف ثا

وتؤول ھذه العائدات إلى المحكمة الجنائیة الدّولیة، إذ تقوم بدورھا بتحویل ھذه 

العائدات إلى الصّندوق الإستئماني المنشأ بقرار من طرف جمعیة الدّول الأطراف 

.لصالح المجني علیھم

في حالة الإدانة تنظر الدائرة الابتدائیة في توقیع (:من نظام روما الأساسي على ما یلي)01(فقرة 76تنص المادة -1
.)الحكم المناسب، و تضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة ذات الصلة بالحكم

وقبل إتمام 65ا المادة باستثناء الحالات التي تطبق علیھ(:من نفسر المادة على ما یلي)02(بینما تنص الفقرة 
المحاكمة، یجوز للدائرة الابتدائیة بمبادرة منھا، وجب علیھا بناءا على طلب من المدعي العام أو المتھم، أن تعقد جلسة 

.)أخرى للنظر في أیة أدلة أو دفوع إضافیة ذات صلة بالحكم، وفقا للقواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات
.132، ص عادل یحي، المرجع السابق-2
.203محمد شریف بسیوني، المرجع السابق، ص -3
.219، ص ، المرجع السابقیة روما مادة مادةإتّفاقشرح الدّولیة، المحكمة الجنائیة الدین بوسماحة، نصر -4
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الجھة المختصة بتنفیذ أوامر المصادرة/ثانیّا

أحال النّظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة تنفیذ تدابیر المصادرة للقوانین 

ألاّ قبلت التّنفیذ، بشرط أن تأمر بذلك المحكمة الجنائیة الدّولیة التيالوطنیة للدّول 

.)1(تمس أو تضر بحقوق الأطراف الثّالثة حسنة النّیة

لا یمكن تنفیذھا إلاّ في إقلیم إحدى الدّول التيفعلى خلاف عقوبة السّجن 

أعلنت قبولھا صراحة إستقبال الأشخاص المحكوم علیھم، فإنّھ في التيالأطراف و

المقابل نجد أنّ تنفیذ التدابیر الخاصة بالمصادرة تكون ملزمة لكافة دول الأطراف 

.)2(الفقرة من نظام روما الأساسي109وھذا ما نصت علیھ المادة 

لیھ فإنّ المحكمة قد میّزت بین نطاق إلتزام دول الأطراف بتنفیذ القرارات وع

التيالصّادرة بعقوبة السّجن وكذلك تلك المتعلقة بالعقوبات المالیة، ذلك أنّ الدّول 

یتواجد فیھا أموال المحكوم علیھم، أو التيتستطیع تنفیذ عقوبة المصادرة ھي تلك 

قضت المحكمة التيا من إرتكاب الجریمة والأصول والعائدات المتحصل علیھ

.)3(بمصادرتھا إستنادا إلى ما یتوفر لدیھا من أدلة عند إصدارھا لقرار الإدانة

ي یوجھ إلیھا طلب تنفیذ أوامر المصادرة وتسھیلا لمھمة الدّول الأطرف الت

:یجب أن تتضمن ھذه الأوامر المعلومات التّالیة

.المصادرة ضدهھویة الشّخص الذي صدر أمر-

.أمرت المحكمة بمصادرتھاالتيالعائدات والممتلكات والأصول -

.164حموش سفیان، المرجع السابق، ص -1
.223نفس المرجع، ص ،یة روما مادة مادةإتّفاقالمحكمة الجنائیة شرح بوسماحة، نصر الدین -2
.132عادل یحي، المرجع السابق، ص -3
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وإذا تعذر على دولة طرف تنفیذ أمر المصادرة فیما یتعلق بالعائدات          

أو الممتلكات في الأصول المحددة، فإنّھا تتّخذ تدابیر للحصول على قیمتھا على النحو 

.)1(من نظام روما الأساسي109المادة من)02(المشار إلیھ في الفقرة 

أنّ نظام روما الأساسي قد جعل تنفیذ تدابیر التغریم ذلك ونلاحظ من خلال 

ي یقع فیھا أصول الأطراف ولا سیما تلك الدّول التوالمصادرة على عاتق كل دول 

وعائدات وأموال المحكوم علیھ ذلك تسھیلاً لمھمة المحكمة الجنائیة الدّولیة في 

لوصول إلى أملاك الأشخاص المحكوم علیھم ومصادرتھا لصالح ضحایا الجرائم ا

.الدّولیة

تنفیذ أوامر جبر الضررآلیات :الثّالثالفرع 

یفرضھ الذيیقصد بجبر الضرر بالمفھوم التّقلیدي للقانون الدّولي ذلك الإلتزام 

القانون الدّولي على الدّولة كأثر للمسؤولیة الدّولیة عن الواقعة المنشئة لھا سواءا 

.)2(أكانت فعلاً غیر مشروع دولیاً أو نشاطاً دولیاً ضارا

ووفقا لما أقرّتھ لجنة القانون الدّولي، فإنّ على الدّولة المسؤولیة الإلتزام بجبر 

ر المشروع دولیا إذ أنّھا اعتبرت أنّ مفھوم الجبر كامل الخسارة النّاجمة عن الفعل غی

یتعلق بمحو كل عواقب الفعل غیر المشروع قدر الإمكان وأن تُعاد الحالة إلى ما كانت 

، وھذا یخصّ مفھوم جبر الضّرر بصفة عامة، بینما مفھوم جبر الضرر )3(علیھ سابقاً 

ولیة أخرى في القانون الدّولي في القانون الدّولي الجنائي فإنّھ لم یسبق لأیة وثیقة د

الجنائي أن تطرقت لعملیة جبر الضرر الخاص بالمجني علیھم، إذ تعتبر إتّفاقیة روما 

المنشأة للمحكمة الجنائیة الدّولیة أوّل وثیقة دولیة تناولت ھذا الموضوع بالضّمانات 

ة الطرف غیر قادرة الدّولإذ كانت (:نظام روما الأساسي على ما یليمن 109المادة من )02(تنص الفقرة -1
اذ أمر المصادرة، كان علیھا أن تتخذ تدابیر استرداد قیمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي أمرت فعلى إن

.)النّیةبھا المحكمة بمصادرتھا وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة 
، والتّوزیعشرللنّ ھر ھومالإنساني، داالدّولية عن انتھاكات القانون الدّولییتوجي سامیة، المسؤولیة الجنائیة -2

.456، ص 2014، الجزائر
.457نفس المرجع، ص یتوجي سامیة،-3
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إعلان والإجراءات نفسھا والمنصوص علیھا في النّظام الأساسي، فإذا أخذنا مثلا 

الأمم المتّحدة بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال 

ینبغي أن تستند التيالسّلطة، نجد أنّھ لم یتجاوز حدّ التأكّید على المبادئ الأساسیة 

.)1(علیھا حقوق الضحایا، بما فیھا جبر الضرر

الأساسي بعد إدانة المتّھم، إذ ویستفید الضحایا من ھذا الحق طبقا لنظام روما

یجوز للمحكمة الجنائیة إلى جانب توقیعھا للعقوبات السّالبة للحریة وفرض الغرامات 

المالیة على الشّخص المدان، فإنّ للمحكمة أن تصدر أمرا مباشرا ضدّ الشّخص المدان 

یحدّد فیھا أشكالاً ملائمة من أشكال جبر الأضرار )لاأوّ (بعد إتباع إجراءات معینة 

المجني علیھم فیما في ذلك ردّ الحقوق والتّعویض ورد الإعتبار، كما ورد في نص 

.)ثانیا()2(من نظام روما الأساسي)02(الفقرة 75المادة 

إجراءات جبر الضرر / لاأوّ 

من نظام 75ویتمّ اللجّوء إلى إجراءات جبر الضرر وفقا لما تنص علیھ المادة 

.)2(بمبادرة من المحكمة أو )1(روما إمّا بناءا على طلب الضحایا 

:حایاعلى طلب الضّ ارر بناءإجراءات جبر الضّ -1

یتمّ تقدیم طلب جبر الضّرر بناءا على طلب الضّحایا كتابیا ویودّع لدى 

:المسجل ویجب أن یتضمن ھذا الطلب البیانات التّالیة

.ھویة المقدم وعنوانھ-1

.وصف بالإصابة أو الخسارة أو الضّرر-2

الجنائي، المذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، جامعة الدّوليضحایا القانون خدیم نبیل، استیفاء حقوق بن-1
.101، ص2011/2012بسكرة، السنة الدراسیة 

الشّخصللمحكمة أن تصدر أمراً مباشراً ضد (:نظام روما الأساسي على ما یليمن 02فقرة 75تنص المادة -2
المدان تحدد فیھ أشكالاً ملائمة من أشكال جبر الضرر المجني علیھم أو فیما یخصھم بما في ذلك رد الحقوق 

الصندوق مناسباً تنفیذ قرار جبر الضرر، عن طریقكلما كانوالتعویض ورد الاعتبار، وللمحكمة أن تأمر 
.)النّظاممن نفس 19الإستئماني المنصوص علیھ في المادة 
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بیان مكان وتاریخ الحادث، والقیام قدر المستطاع بتحدید ھویة الشّخص         -3

.ن یعتقد الضّحیة أنّھم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضّررالذیأو الأشخاص 

.وصف للأصول أو الممتلكات أو غیرھا من الأشیاء المادیة عند المطالبة بردّھا-4

.مطالب التّعویض، والمطالب المتعلقة بأشكال أخرى من الإنصاف-5

یدة ذات صلةّ بالموضوع بما فیھا أسماء الإدلاء قدر المستطاع بأیة مستندات مؤ-6

.)1(الشّھود وعناوینھم

وبعد ذلك تطلب المحكمة من المسجل في بدایة المحاكمة أن یخطر بطلب 

الشّخص أو الأشّخاص المذكورین فیھ أو في التّھم، أن یحضر قدر المستطاع كل من 

بموجب الفقرة یھمھم الأمر من أشخاص أو دول ویودّع تبلیغھم بواسطة بیان یقدم 

.)2(لدى قلم كتابة ضبط المحكمة75من المادة )03(

:رر بمبادرة من المحكمةإجراءات جبر الضّ -2

ة أن تباشر بنفسھا إجراءات جبر الدّولیر المحكمة الجنائیة تقرّ التيفي الحالات 

من نظام روما الأساسي فإنّھا تطلب من 75من المادة )01(وفقا للفقرة ررالضّ 

ن تنظر المحكمة في إصدار حكم بحقھم، الذیالمسجل أن یخطر الشّخص أو الأشخاص 

وأنّ یخطر قدر الإمكان الضحّایا وكلّ من یھمھم الأمر من أشخاص أو دول ویودّع 

.لدى قلم الكتابة المحكمة75من المادة )03(من ثم تبلیغھم ببیان یقدم بموجب الفقرة 

یقوم بھ المسجل، تقوم المحكمة بالبثّ في طلب جبر الذيونتیجة لھذا الإخطار 

.)3(من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات94من القاعدة )01(الضّرر بموجب للفقرة 

:ویجوز للمحكمة عند إصدار أمر بجبر الأضرار المجني علیھم

.قرارات فردیة بجبر الضّرر في حقّ الشّخص المدان مباشرةأن تصدر -

.167، المرجع السابق، ص یة روما مادة مادةإتّفاقشرح ،ةالدّولیبوسماحة، المحكمة الجنائیة نصر الدین -1
.198المرجع السابق ص ،بسیونيمحمود شریف -2
.108ص المرجع السابق،،مادةیة روما مادةتّفاقنصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة شرح الإ-3
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أن تأمر بأن یودّع لدى الصّندوق الإستئماني مبلغ الجبر ضرر المحكوم علیھ ضدّ -

الشّخص المدان عندما یستحیل أو یتعذر إصدار حكم فردي بجبر الضرر مباشرة 

لدى الصّندوق لفائدة كلّ ضحیة ویكون مبلغ جبر الضّرر المحكوم بھ والمودع 

الإستئماني منفصلا عن كل موارد الصّندوق الآخر ویقدّم إلى كل ضحیة بأسرع ما 

.یمكن

كما یجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشّخص المدان أمرا بجبر الضّرر عن طریق -

الصّندوق الإستئماني في حالة ما إذا كان ھناك حكم جماعي بجبر الضّرر نظراَ لعدد 

.الضّحایا

افة أنّھ یمكن للمحكمة الجنائیة الدّولیة بعد إجراء مشاورات مع دول بالإض

المعنیة والصّندوق الإستئماني أن تأمر بأن یكون جبر الضّرر عن طریق  منظمة 

حكومیة دولیة، أو منظمة دولیة، أو منظمة وطنیة یوافق علیھا الصّندوق ولھا أن 

79ئدة الضّحایا رھنا بأحكام المادة تستخدم الموارد الأخرى للصّندوق الإستئماني لفا

.)1(من النّظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة

أشكال جبر الضّرر/ثانیا

التعویضات )1(الحقوقرر وفقا لنظام روما الأساسي على ردّ یشمل جبر الضّ 

.)3(وردّ الإعتبار )2(المدنیة 

:الحقوقردّ -1

المجرم أو الشّخص المدان إلى الضّحیة، الحقوق یعید یُقصد بردّ الحقوق أن 

انتھكھا الفعل الإجرامي الذي ارتكبھ، وینصب ردّ الحقوق على الممتلكات        التي

تمّ الإستیلاء علیھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة نتیجة للسّلوك التيأو الأموال 

.یحاكم علیھ الشّخص المدانالذيالإجرامي 

.109، ص نفس المرجع،استیفاء حقوق ضحایا الجرائم الدّولیةنصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة -1
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برّد الحقوق كأحد أشكال جبر الضّرر بین من یعتبره جزءاً ویختلف المقصود 

من التّعویض إذ یقع على عاتق المجرمون التّعویض المناسب والعادل لضحایا أوّلا 

أسرھم أو لمعیلھم و ینبغي أن یشمل ھذا التّعویض على إعادة الممتلكات ودفع مبلغاً 

.)1(نقدیاً لجبر ما وقع من خسارة أو ضرر

ك من یفصلھ مبدئیاً عن التّعویض لیشمل جبر الضّرر على الجانب بینما ھنا

المادي والمعنوي للضّحایا بالمفھوم الواسع، وذلك باعتبار أنّھ كلمّا كان ممكنا إعادة 

الممتلكات للضّحایا أو إعادة الحالة إلى وضعھا الأصلي قبل وقوع الإنتھاكات 

ء استرداد الحریّة، التّمتع بحقوق الجسیمة للقانون الدّولي، ویتضمن حسب الإقتضا

.)2(الإنسان والحیاة الأسریة والمواطنة

أما بالنسبة لنظام روما الأساسي فھو لم یعرف ردّ الحقوق بل إكتفى فقط 

بالإشارة إلیھ كشكل من أشكال جبر الضّرر المقررة للمجني علیھم وفقا لنص المادة 

.)3()02(و)01(الفقرتین 75

وعلى عكس ما ورد في نظام روما الأساسي فإنّ السّوابق القضائیة الدّولیة 

من النّظام الأساسي 24للمحاكم الدّولیة المؤقتة والخّاصة، وبالرّجوع إلى نصّ المادة 

19من النّظام الأساسي لمحكمة رواندا والمادة 29لمحكمة یوغسلافیا سابقا والمادة 

یرالیون أكّدت جمیعھا على عدم إمكانیة قیام المحكمة من النّظام الأساسي لمحكمة س

تمّ الإستیلاء علیھا عن طریق التيبإصدار أوامر مصادرة الممتلكات أو العوائد 

.)4(السّلوك الإجرامي وأن تأمر بردّھا إلى المالكین الشّرعیین

.304أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص-1
.460یتوجي سامیة، المرجع السابق، ص -2
تضع المحكمة فیما یتعلق بجبر الأضرار (:من میثاق روما الأساسي على ما یلي)01(فقرة 75تنص المادة -3

التي تلحق بالمجني علیھم أو فیما یخصھم بما في ذلك رد الحقوق، والتعویض ورد الاعتبار وعلى ھذا الأساس 
مدى أي ضرر أو ھذا الطلب أو بمبادرة منھا في الظروف الاستثنائیة نطاق وبیجوز للمحكمة أن تحدد في حكمھا 

.)خسارة أو أذى لحق بالمجني علیھم أو فیما یخصھم وأن تبین المبادئ التي نصت على أساسھا
.368أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص-4
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(03(فقرة 2على نص المادة ولقد تمّ تكریس ھذا الحق بذلك بناءاً  من )أ)

تفرض على كل دولة طرف كفالة توفیر التيالعھد الدّولي للحقوق السّیاسیة والمدنیة 

سبل الفعالة من أجل ألاّ یلضم أيّ شخص إنتھكت حقوقھ أو حرّیاتھ المعترف بھا في 

.)1(ھذا العھد

تمتع الضّحایا ولیس من شك أنّھ من واجب المحكمة الجنائیة الدّولیة ضمان

بھذا الحق كما ھو مطلوب من الدّول وذلك باعتبار أنّ المحكمة جاءت أصلاً لتكمل 

.)2(دور تلك الدّول في معاقبة المجرمین وإنصاف الضّحایا

من قواعد الإثبات والإجراءات المتعلقة 105وبالرّجوع إلى نص المادة 

88الإدانة المنصوص علیھ في المادة باسترجاع أملاك الضّحایا فإنّھ بعد صدور قرار 

على الغرفة الإبتدائیة عقد جلسة )3(من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات)02(فقرة 

ینبغي في ظلھّا إسترجاع التيخاصة یطلب فیھا من المدعى العام تحدید الظّروف 

.العقار أو الأملاك لملاكھا الأصلین

دابیر تحفظیة تراھا ملائمة قصد حمایة كما یمكن للغرفة أن تأمر باتخاذ ت

العقار والأملاك، حیث ینفذ قرار إسترجاع العقار أو الأملاك حتّى وإن كان بحوزة 

:نسبت للمتھم وفقا للإجراءات التّالیةالتيأشخاص آخرین لا علاقة لھم بالجریمة 

كانیة إثبات یتمّ إستدعاء ھؤلاء الأشخاص للامتثال أمام الغرفة الإبتدائیة ولھم إم

امتلاكھم للعقار أو الأملاك الأخرى، وإذا استطاعت الغرفة الابتدائیة تحدید المالك 

الشّرعي أثناء تفحصھا للأدلة، لھا أن تأمر باسترجاع ھذا العقار أو الأملاك، أو إتخاذ 

.تدابیر أخرى تراھا مناسبة

.1966للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام الدّوليالعھد -1
.105دیم نبیل، المرجع السابق، ص بن خ-2
إذا حكمت الغرفة بأن المتھم مدان (:اءات وقواعد الإثبات على ما یلين الإجرمن قانو88تنص المادة -3

بارتكاب جریمة وإذا ثبت من خلال فحص الأدلة بأن الجریمة أدت إلى اكتساب لا قانوني لعقار تعاین الغرفة ذلك 
).من نظام روما الأساسي105ویمكن استرداده وفقا لأحكام المادة 
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الذيصة والمعنیة بالقرار یبلغ بعد ذلك كاتب الضّبط التّابع للسّلطات الوطنیة المخت-

.)1(حیةألحقت ضرراً بالضّ التيبالجریمة یثبت بواسطتھ إدانة المتّھم 

أمّا إذا كانت أملاك المتھم خارج الوطن، فیقوم كاتب الضّبط بتبلیغ القرار للسلطات -

.)2(یثبت فیھ إدانة المتھمالذيالوطنیة المختصة للدول المعنیة 

وفي حالة إصدار المحكمة لأیّة أوامر خاصة بجبر الضّرر، فإنّ دول الأطراف 

من 109تلتزم بتنفیذ الأوامر الصّادرة عن المحكمة الجنائیة الدّولیة وفقا لأحكام المادة 

نظام روما الأساسي التي تقتضي بتنفیذ الدّول لتدابیر التّغریم والمصادرة وفقا لقوانینھا 

اس بحقوق الأطراف الثّالثة حسنة النّیة، وإن تعذر علیھا ذلك الوطنیة دون المس

تأمر المحكمة بمصادرتھا لتقوم التياسترداد قیمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول 

.)3(في الأخیر بتسلیم كلّ ما تمّ جمعھ إلى المحكمة

وإذا وقعت الجریمة على بعض الأصول أو الممتلكات كما ھو الحال في جرائم 

.)4(حرب فیقدّم الضّحایا وصفا تفصیلیا لھذه الأصول أو ممتلكات المطالب بردھاال

من مشروع تقنین المسؤولیة الدّولیة للدول عن 35المادة وبالرّجوع إلى نص 

الفعل الدّولي غیر المشروع بأنّھ على واجب الدّولة المسؤولة عن الفعل غیر المشروع 

ون ذلك غیر مستحیل مادیاً، وغیر مستتبع لعبئ لا دولیاً القیّام بالرّد شریطة أن یك

وعلى ھذا الأساس )5(یتناسب إطلاقا مع المنفعة المتأنیة من الرّد بدلاً عن التّعویض

.لجأ كثیر من ضحایا الجرائم الدّولیة إلى دولھم من أجل المطالبة بالتّعویضات بإسمھم

نّ الرّد في أبسط صورة یشمل وقد جاء في التّعلیق على ھذه المادة ما یفید بأ

و أمشروعة على إجراءات مثل إطلاق سراح أشخاص تمّ حجزھم بصورة غیر 

قھا یإعادة ممتلكات ثم الإستیلاء علیھا تعسفیاً، وقد أقرّت لجنة القانون الدّولي في تعل

.105المرجع السابق، ص بن خدیم نبیل، -1
.106بن خدیم نبیل، نفس المرجع، ص -2
صالمرجع السابق،،الدّولية على ضوء أحكام القانون الدّولیحقوق ضحایا الجرائم نصر الدین بوسماحة،-3

62.
.106بن خدیم نبیل، المرجع السابق، ص -4
.الغیر المشروعالدّولية عن الفعل ولیالدّ المسؤولیة قنین من مشروع ت35أنظر نص المادة -5
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جبر المذكورة أعلاه أنّ الرّد یأتي في المقام الأوّل كشكل من أشكال 35على المادة 

.الضّرر وھذا یعني في مجملھ إعادة الأوضاع إلى ما كانت علیھ قبل إرتكاب الجریمة

:التّعویضات المدنیة-2

إلزام الدّولة بأنّ تدفع مبلغا في القانون الدّولي ھو یقصد بالتّعویض بوجھ عام 

، وذلك )1(نقدیا كتعویض عن الإصابات الجسدیة والنّفسیة أو غیرھا من الأضرار

ا یستحیل علیھا إعادة الحالة إلى ما كانت علیھا، أو عندما یكون ھناك أضرار لا عندم

یكفي إصلاحھا بالرّد العیني، فیصبح بذلك التّعویض النّقدي مكملاً، أي یكون معادلاً 

، على أن یشمل )2(یمكن عن طریقھا إعادة الحال إلى ما كان علیھ سابقاالتيللقیمة 

متضررین من خسائر وما فاتھم من كسب جراء الفعل التّعویض كافة ما لحق بال

.)3(أصاب المجني علیھمالذيالإجرامي 

التيویتحمل مسؤولیة دفع التّعویضات من حیث مبدأ الشّخص المدان أو الجھة 

إمكانیة ، بالإضافة إلىتتحمل المسؤولیة عن أفعالھ كأن یكون مثلاً من موظفي الدّولة

إنشاء صنادیق خاصة تقوم بدفع التّعویضات للضّحایا، في حالة عدم وجود موارد 

.)4(كافیة لدى الشّخص المدان لإستغلالھا في دفع التّعویض

وردت في إعلان الأمم التيوتمثل ھذه النّقطة أحد أھم المبادئ الأساسیة 

:ل السّلطة إذ جاء كما یليالمتّحدة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة إستعما

حیثما لا یكون من الممكن الحصول على تعویض كامل من المجرم أو من مصادر «

:إلىینبغي للدّول أن تسعى إلى تقدیم تعویضا مالیاىأخر

مسألة إلى ارة فیھا لأول مرّة شتجدر الإشارة إلى أنّ المفاوضات السابقة لاعتماد نظام روما الأساسي، تم الإ-1
منظمات دولیة أخرى ة بمبادرة فرنسیة تلتھا بعد ذلك كل من المملكة المتحدة وعدّة الدّولیتعویض ضحایا الجرائم 

ضحایا جرائم الحرب النّظام، بعدما كان المجنى علیھ وإلى ھذا 75كانت نتیجة لإدراج نص المادة حكومیة، وغیر 
.ویضاتللتفاوض باسمھم والمطالبة بالتعأن یطلبوا عادة من دولھم التدخل 

.121المرجع السابق، ص ،درید وفاء:أنظر-
ص، 2001،الإسكندریةوالتطبیق،مؤسسة الثقافیة الجامعیة،ظریةة بین النّ الدّولیالجزاءات السید أبو عطیة،-2

280.
.319، ص2008اني، الجزء الثّ منشأة المعارف الإسكندریة،حمد فؤاد، أصول القانون الدّولي العام،أمصطفى -3
.115بن خدیم نبیل، المرجع السابق، ص -4
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أو عقلیة نتیجةبدنیة ن أصیبوا بإصابات جسدیة بالغة، أو بعاھاتالذیحایا الضّ -1

.خطیرةاللجرائم ل

الذيذین أصبحوا عاجزین بدنیا وعقلیا نتیجة للأذى لأسر الأشخاص المتوفین أو ال-2

.أصابھم وخاصة من كانوا یعتمدون في إعالتھم على ھؤلاء الأشخاص

لتعویض خاصة نادیق الوطنیة الینبغي تشجیع إنشاء وتعزیز وتوسیع الصّ -3

الغرض بما في ذلك قتضاء أن تنشأ صنادیق أخرى لھذا ضحایا، ویمكن عند الإال

ا عن تعویضھا عمّ ةحیة عاجزتنتمي إلیھا الضّ التية الدّولالحالات التي تكون فیھا 

.)1(»من ضرر اأصابھ

لة تعویض أابقة لاعتماد نظام وروما أساسي، أثیرت مسوأثناء المفاوضات السّ 

وعدة منضمات غیر المتّحدةحایا بمبادرة فرنسیة تلتھا بعد ذلك كل من المملكة الضّ 

یة إتّفاقلم تخالف إذ، )2(النّظامإلى ھذا 75دراج نص المادة لإحكومیة وكانت نتیجة 

الفقرة حایا فيعویضات للضّ عتمدت الفكرة نفسھا في دفع التّ إحیث روما ھذا المبدأ، 

إصدارفي إختصاص المحكمة الجنائیة الدّولیة التي تنص على 75من المادة )02(

.)3(مباشراً ضدّ الشّخص المدان تحدد فیھ دفع مبلغ محدد كتعویضات للضّحیةأمراً 

من نظام روما الأساسي دفع )02(الفقرة 75كما أجازت أیضا المادة 

یتمثل دوره الذي.)4(تعویضات عن طریق الصّندوق الإستئماني كلمّا كان ذلك مناسبا

ب أمر المصادرة  صادر عن یتّم مصادرتھا بموجالتيفي تلقي الأموال والأصول 

المحكمة الجنائیة الدّولیة والأموال الأخرى المتحصل علیھا بصورة غرامات لیتّم 

بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال الأمم المتّحدة من إعلان 12الفقرة -1
.السّلطة

.40، المرجع السابق، ص درید وفاء-2
.115بن خدیم نبیل، المرجع السابق، ص -3
.463یتوجي سامیة، المرجع السابق، ص -4
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الفقرة 79بواسطتھا تعویض أسر المجني علیھم والضّحایا وھذا ما نصت علیھ المادة 

.)1(من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة)03(و)02(و)01(

الصّادر عن جمعیة الدّول 06وق الإستئماني بموجب القرار رقم وأنشئ الصّند

ویشرف علیھ مجلس 2002سبتمبر 09الأطراف في دورتھا الأوّلى، المنعقدة بتاریخ 

أعضاء من جنسیات مختلفة، یراعى فیھ التوزیع الجغرافي )05(الإدارة المكون من 

ویتّم تعین أطرافھ .ى حدّ سواءالعادل بالإضافة إلى تمثیل عادل للرّجال والنّساء عل

سنوات قابلة للتجدید مرّة واحدة، ویجتمع مجلس الإدارة مرّة واحدة على 03لفترة 

كلمّا كانت ىالأقل في السّنة بمقر المحكمة إضافة إلى إمكانیة عقد إجتماعات أخر

.)2(الحاجة إلى ذلك

تمیز بھا المحكمة ت التيالصّندوق الإستئماني أحد أھم الخصائص علیھ نجد أنّ 

الجنائیة الدّولیة بالمقارنة مع المحاكم الجنائیة الدّولیة الأخر، إذ یُعد تنظیما جدیدا 

.)3(خاصا بالمجني علیھم وأسرھم

یخدم الذيویعتبر إنشاء الصّندوق الإستئماني لصالح الضّحایا ھو الإتجاه السلیم 

مصالح ضحایا الجرائم الدّولیة بصفة خاصة والعدالة الجنائیة الدّولیة بصفة عامة وھو 

الصندوق الإستئماني بقرار من جمعیة ینشأ (:من نظام روما الأساسي على ما یلي)01(فقرة 79تنص المادة -1
دول الأطراف لصالح المجني علیھم في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، ولصالح أسر المجني 

للمحكمة أن تأمر بتحویل المال وغیرھا من الممتلكات ":من نفس المادة على ما یلي)02(بینما تنص الفقرة "علیھم
وكذلك المال والممتلكات المصادرة إلى الصندوق الإستئماني بینما تنص المتحصل علیھا في صورة غرامات

.)الأطرافالدّولیدار الصندوق الإستئماني وفقا لمعاییر تحددھا جمعیة :على ما یلي)03(الفقرة 
.12المرجع السابق،  صشرح إتّفاقیة روما مادة مادة، ة،الدّولینصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة -2

:الأطراف بواسطةالدّولمن قرار جمعیة 02یتم تمویل الصندوق وفقا لما حددتھ الفقرة 
ھیئات الة أو الخواص أو الشركات والدّولیالھیئات أو الاشتراكات الفرعیة المقدمة من الحكومات أو المنظمات -1

.أخرى طبقا للمعاییر التي تحددھا جمعیة دول الأطراف
ن الغرامات والمصادرات التي تدفع لصندوق بناء على أمر صادر من المحكمة وفقا للفقرة الأموال المتأتیة م-2

.من نظام روما الأساسي79من المادة 02
.الأموال المدفوعة لصندوق تنفیذا الأوامر جبر الضرر-3
.أي موارد أخرى قد تحددھا جمعیة دول الأطراف لتمویل الصندوق-4
.53ة، صالدّولینصر الدین بوسماحة حقوق ضحایا الجرائم :أنظر-
تین لكل من یوغسلافیا سابقا ورواندا لم یتضمن سوى النص الدّولیین الأساسین للمحكمتین الجنائیتین النّظامإنّ -3

ذلك على إعادة الممتلكات والعوائد التي تم الاستیلاء علیھا بواسطة السلوك إجرامي إلى أصحابھا الشرعیین و
.بوصفھا إحدى العقوبات التكمیلیة التي تفرضھا المحكمة

الفقرة 24ة لیوغسلافیا سابقا والمادة الدّولیمن نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 03الفقرة 23أنظر نص المادة -
.ة لروانداالدّولالأساسي للمحكمة الجنائیة النّظاممن 03
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، مع الملاحظة )1(تنظیم تنفرد بھ المحكمة الجنائیة الدّولیة عن باقي المحاكم الأخرى

أنّھ للمحكمة الجنائیة الدّولیة الحق في دعوة المتّھم المدان والمجني علیھم والأشخاص 

لحة والدّول ذات العلاقة إلى تقدیم آرائھم، وأن تأخذ ھذه الآراء بعین ذوي المص

.الإعتبار

في إصلاح الأضرار النّاجمة عن الجرائم الدّولیة المرتكبة أیضا ولھا أن تساھم 

من نظام روما الأساسي بالتّعاون مع  دول 79من المادة )02(بموجب الفقرة 

ة الجنائیة بدفع ھذه التّعویضات بل أكثر من الأطراف على أن ینفذ أيّ قرار للمحكم

ذلك ھي ملزمة في بعض الأحیان بموجب القانون الدّولي والوطني على أن تقدم ھي 

نفسھا التّعویضات المناسبة للمجني علیھم، عندما یعجز الشّخص المدان عن دفعھا ولا 

جرائم شك أن تعدد المصادر الخاصة بتقدیم التّعویضات ھو في صالح ضحایا ال

.)2(الدّولیة

:ردّ الإعتبار-3

یقصد بالردّ الاعتبار مساعدة الضّحایا على الإستمرار في ظروف عادیة قدر 

المستطاع عن طریق توفیر جملة من الخدمات والمساعدات في مختلف مجالات 

، وقد تمّ الإعتراف بھذا الحقّ كشكل من أشكال جبر الضّرر في إعلان الأمم )3(الحیاة

المتّحدة بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضّحایا الجریمة وإساءة استعمال 

ینبغي أن یتلقى الضّحایا ما یلزم من «منھ أنّھ14السّلطة، حین ورد في الفقرة 

الإنساني، إذ الدّوليصلاحیة لتعویض فئة الضحایا القانون  ةأیّ  الم یكن لھ ةإنّ المحاكم الجنائیة الأخرى المؤقت-1
.ھذه المھمة تبقى من اختصاص المحاكم الداخلیة للدولأنّ 

.118بن خدیم نبیل، المرجع السابق، ص -2
مفھوم رد الاعتبار یكتسي طابع معنوي أكثر مما ھو مادي بما یقترب معھ بمفھوم الترضیة المناسبة التي إنّ -3

تظم في إطارھا العام اتخاذ التدابیر الفعالة التي تھدف إلى وقف الانتھاكات المستمرة والتحقق من وقائع الجریمة 
مع  ،على التعرف على ھویة الأطفال المخطوفینكشف الكامل والعلني عن الحقیقة ومساعدة أھالي الضحایاالو

إصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي یعید لعائلات الضحایا كرامتھم وسمعتھم وتقدیم اعتذار رسمي بما في ذلك 
.المسؤولیة وإحیاء ذكرى الضحایاالاعتراف بالوقائع وقبول

.466یتوجي سامیة، المرجع السابق، ص:أنظر-
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مساعدة مادیة وطبیة ونفسیة وإجتماعیة من خلال الوسائل الحكومیة والطوعیة 

.)1(»والمجتمعیة والمحلیة

نالإستعانة بموظفیإلى تنفیذ الأوامر الخاصة بإعادة تأھیل الضّحایا، ویحتاج

وخبراء ذات كفاءة عالیة في مجال تخصصھم، سواءا أكانوا معتمدین من قبل 

نفسانیین وإجتماعیین، أو عن نالمحكمة الجنائیة الدّولیة بصفة مباشرة كأخصائیی

.)2(طریق الإستعانة المباشرة بمنظمات تقدم خدمات لفائدة الضّحایا

وفي ھذا یجوز لمجلس الإدارة المكلف بتسییر الصّندوق الإستئماني أن یقدم 

مساعدات مالیة لمؤسسات تنشط في مجال تقدیم الخدمات للضّحایا سواءا أكانت 

.)3(حكومیة أو وطنیة أودولیة

تقدم للضّحایا وكذا الأشخاص المكلفّین التيوقد أولت مسألة نوعیة الخدمات 

بالإشراف علیھم وتأھیلھم أھمیة كبیرة وھو ما جعل الأخذ بھا ضمن آلیات عمل 

.)4(المحكمة الجنائیة الدّولیة مسألة ضروریة

لة إعادة وقد أولى النّظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة إھتماما كبیرا بمسأ

ي تُعبر عن التّقدم الھائل المحقق في التمنھ 75تأھیل الضّحایا من خلال نص المادة 

ھذا المجال، إذ أنّھا لا تنصّ على التّعویض المادي فقط وإنّما تنصّ أیضا على إعادة 

تعتبر من الحقوق التيالأموال وتأھیل الضّحایا عندما وُردت عبارة ردّ الإعتبار 

.)5(جني علیھم بموجب ھذا النّظامالأساسیة للم

.369موسى، المرجع السابق، ص أحمد بشارة -1
.57-56، ص ص الدّولية على ضوء أحكام القانون الدّولینصر الدین بوسماحة، حقوق ضحایا الجرائم -2
ة لرابطة الدّولیطالبت الفیداریة ،ةالدّولیواستنادا إلى مبدأ التكامل الذي أقیم علیھ اختصاص المحكمة الجنائیة -3

بعدم حصر فئة الضحایا المستفیدین من خدمات 2002حقوق الإنسان في أحد تقاریرھا الصادر في أكتوبر 
الصندوق الإستئماني على الضحایا الذین شاركوا في الإجراءات أمام المحكمة بل تمدید ذلك لیشمل ضحایا الجرائم 

التي ارتكبت في حقھم أمام القضاء الوطني أن یتقدموا الداخلة في اختصاص المحكمة والذین تم النظر في الجرائم
.سبق للمدعى العام أن حقق في تلك الجرائمإذا بطلباتھم لدى الصندوق الإستئماني بوصفھم من الضحایا، 

.58حقوق ضحایا الجرائم الدّولیة على ضوء أحكام القانون الدّولي،المرجع السابق، ص نصر الدین بوسماحة،:أنظر-
جامعة  ،الأساسي للمحكمة الجنائیة، كلیة الحقوقالنّظامداودي یوسف، المسؤولیة الجنائیة للفرد على ضوء -4

.41، ص 2007/2008السنة الجامعیة الجزائر،
.306المرجع السابق، ص ،أحمد بشارة موسى-5
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مسألة ردّ الإعتبار ھي من مقتضیات العدالة والإنصاف عن طریق تعتبر و

الإتاحة للمجني علیھم جمیع الفرص والآلیات الضّروریة للحصول على الإنصاف 

.المادي والمعنوي

ومما لا شكّ فیھ أنّ واضعي نظام روما الأساسي قد أكّدوا منذ الوھلة الأوّلى

وقعوا ضحیتھا، ممّا أدّى إلى تجسید ھذا الحق التيعلى معاناة ھذه الفئة من الجرائم 

.)1(فیھ لحمایة حقوق المجني علیھم وضحایا الجرائم الدّولیة

یین الأطفال و النساء ملا إنّ (:ورد في دیباجة نظام روما الأساسي بخصوص فئة المجني علیھم ما یلي-1
ة وأن اخطر والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحایا لفضائح لا یمكن تصورھا، ھزت ضمیر الإنسانیة بالقوّ 

).بأسره یجب أن لا تمر دون عقابالدّوليھذه الجرائم التي تثیر قلق المجتمع 
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  ةالدّولیعقبات تنفیذ القرارات القضائیة :الثّانيالفصل 

قرارات محكمة العدل الأوّل إلى آلیات تنفیذ بعد أن تعرضنا في المبحث 

نلاحظ أنّ  ةالدّولیقرارات المحكمة الجنائیة إلى آلیات تنفیذ الثّانيوفي المبحث  ةالدّولی

أكثر فعالیة من تلك الخاصة بمحكمة  ةالدّولیآلیات تنفیذ قرارات المحكمة الجنائیة 

  .ةالدّولیالعدل 

ى على مجلس الأمن الأولمد بالدرجة تتع ةالدّولیمحكمة العدل حیث نجد أنّ 

المحكمة الجنائیة أوكلت إلیھ مھمة تنفیذ ھذه القرارات في الحین نجد أنّ الذيالدّولي

نظام العضوة في ول عاون الطوعي فیما بین الدّ ى على التّ لالأورجة تعتمد بالدّ  ةالدّولی

البة للحریة عقوبات السّ القرارات الخاصة بالأمر بتنفیذ التعلقسواء روما الأساسي 

لصالح  عویضاتأوامر المصادرة والتّ المتمثلة في لھاابعة المدنیة التّ العقوبات و

.ضحایاال

لتنفیذ الدّوليالآلیات المكرسة بموجب القانون الأوّلالفصل وإذا تناولنا في

 ةالدّولیكمحكمة العدل الدّوليعن جھات القضاء الصّادرة ةالدّولیالقرارات القضائیة 

تطبیق ھذه القرارات تطرح بعض نجد في المقابل أنّ  ةالدّولیوالمحكمة الجنائیة 

إذ نجد في ،روریةالضّ ي تحول دون تنفیذھا وإعطاء لھا الفعالیة العقبات القانونیة التّ 

قراراتھا  ءوبعد استیفا ةالدّولیي أصدرتھا محكمة العدل التّ  ةالدّولیبعض القضایا 

تصطدم ببعض المشاكلالتّنفیذنھائیة وواجبة تصبحأولجمیع طرق الطعن القانونیة 

سبة للقرارات يء نفسھ بالنّ والشّ )الأوّلالمبحث (والعقبات التي تحول دون تنفیذھا

القانونیةمن العقباتاكثیرإذ ھي أیضا تصادف  ةالدّولینائیة عن المحكمة الجالصّادرة

.)الثّانيالمبحث (أثناء عملیة تنفیذھا 
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  ةالدّولیقرارات محكمة العدل عقبات تنفیذ :الأوّلالمبحث 

عن الصّادرةالقرارات منھا تلك  ةالدّولیالقرارات القضائیة غم من أنّ بالرّ 

بموجب قواعد القانون لأطرافھاوھي ملزمةالتّنفیذة تملك قوّ  ةالدّولیمحكمة العدل 

ھاتنفیذاحیة العملیة تواجھ مجموعة من العقبات أثناء مرحلة ھا من النّ أنّ إلاّ الدّولي

بالمقارنة بالآلیة المخصصة على التّنفیذالة تضمن عملیة آلیات قانونیة فعّ بسبب غیاب 

.)1(اخليمستوى القانون الدّ 

ا ممّ القرارات القضائیة مثل ھذه تنفیذ في  إشكالاالدّوليیواجھ المجتمع إذ 

أو مادیة ترتبط مستحیلا، وھذه العقبات قد تكون عقبات قانونیة اأمر تطبیقھجعل ی

تنفیذ قرارات محكمة سبة لكما ھو بالنّ التّنفیذعملیة تحوم بوالظروف التي التّنفیذبمحل 

الطرف یجعلوھذا ما)الأوّلالمطلب (المتّحدةبسبب فشل أجھزة الأمم  ةالدّولیالعدل 

.)الثّانيالمطلب (التّنفیذإلى تطبیق الوسائل البدیلة في یلجأ المضرور 

التّنفیذفي  المتّحدةفشل أجھزة الأمم :الأوّلالمطلب 

الصّادرة ةالدّولیمھمة تنفیذ القرارات القضائیة المتّحدةلأجھزة الأمم لقد أوكلت 

الأمن لمجلس)2(الفقرة من میثاقھا 94بموجب نص المادة  ةالدّولیعن محكمة العدل 

قرارات محكمة تنفیذ في  المتّحدةالأمم مستوي على  امختصا جھازیعتبر الذيالدّولي

صدر الذيالطرف إخطارعلى  ابناء إلاّ الوظیفةلا یمارس ھذه و،ةالدّولیالعدل 

.دخلھذا القرار أو بناءا على قرار منھ إذا رأى ضرورة للتّ ھلصالح

الآلیات المعتمدة في ضمان تنفیذ ھذه القرارات كما إضعافى إلى ھذا ما أدّ 

قراراتإصدارالوظیفة القضائیة للمحكمة في الفصل بین أضعفت بشكل خطیر آلیات 

یة لمجلس الأمن في تنفیذ التّنفیذفیھ والوظیفة المقضييء نھائیة حائزة لقوة الشّ 

على عكس الأنظمة القضائیة الوطنیة، التي تكون فیھا ممارسة الوظیفة القضائیة مرفقة بقوة الشرطة العمومیة -1
لھا وسائل خاصة أخرى لضمان تنفیذ الدّولیةمؤھلة للقیام بأعمال الإكراه لتنفیذ القرارات القضائیة، فإن المحاكم 

.بمھامھاقراراتھا، فھي ملزمة بطلب المساعدة و الدعم للقیام 
المجلة النقدیة ، »الدّوليو مجلس الأمن الدّولیةعن العلاقة بین المحكمة الجنائیة «،الدینعماري طاھر:أنظر-

.99، ص 2009، 02العدد، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، للقانون والعلوم السیاسیة
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ى إلى فشل مجلس ا أدّ ، ممّ )1(ي ترتبھامضمون ھذه القرارات والآثار القانونیة التّ 

جھزة الأخرى الأى إلى فشل أدّ  ما وھذا)الأوّلالفرع (التّنفیذالأمن في تحقیق عملیة 

كما فشلت )الثّانيالفرع (الجمعیة العامة و منھا التّنفیذفي عملیة المتّحدةتابعة للأمم ال

.)الثالفرع الثّ (في ضمان تنفیذ قراراتھا  ةالدّولیمحكمة العدل 

  ةالدّولیفي تنفیذ قرارات محكمة العدل الدّوليفشل مجلس الأمن :الأوّلالفرع 

أثناء عویصة مشكلة  الدّوليبما فیھا مجلس الأمن المتّحدةتواجھ أجھزة الأمم 

الذيالغموضخلالویظھر لنا ذلك من ،ةالدّولیعملیة تنفیذ قرارات محكمة العدل 

لمجلس التّنفیذي أعطت صلاحیة التّ المتّحدةمن میثاق الأمم 94نص المادة یعتري

قدیریة التّ تھسلطبسبب ھذه القرارات نفیذتفشل في ضمان عملیة يالذالدّوليالأمن 

، )ثانیا()2(قضأو النّ ول الكبرى الخمسة التي تملك حق الفتواسیطرت الدّ و، )أوّلا(

.)ثالثا(قراراتھ على یاسي ابع السّ الطّ طغیان و

التّنفیذلمجلس في عملیة لقدیریة التّ السّلطة /أوّلا

قانونیة فیما إشكالیةالمتّحدةمن میثاق الأمم )01(الفقرة 94یر نص المادة ثی

حول مدى شمولیة نص ھذه  ةالدّولیعن محكمة العدل الصّادرةیخص تنفیذ القرارات 

إذ یمكن لھا أن تستغل ھذا المتّحدةمة الأمم ظالمادة للدول غیر الأعضاء في من

 اسبب عدم شمولھ، بھاعن الصّادرةالغموض كحجة لعدم تنفیذ القرارات القضائیة 

.)3(وفقا لأحكام ھذه المادةوواضحة بصفة صریحة التّنفیذب

ي یمكن التّ الإجراءاتطبیعیة حدد بصفة واضحة لم ینص ھذه المادة كما أنّ 

إذ لا یوجد ما .)4(تقدیرھافي  السّلطةبل ترك لھ كامل ، خاذھااتّ الدّوليلمجلس الأمن 

.222ر، المرجع السابق، ص یفطیزة تیجاني بش-1
.115غضبان سامیة، المرجع السابق، ص -2
.433، المرجع السابق، ص محمد عمرجمعة صالح  -3

4 -Guillaume Guilbert, La cour international de justice à l’aube de XXXème siècle,
édition pendane, Paris, 2003, p 181.
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دابیر التي یمكن د بصفة واضحة أن تكون على شكل توصیة أو على شكل التّ یؤكّ 

أو أن تكون ھذه ، المتّحدةالأمم ابع من میثاقادس أو السّ السّ للفصلین خاذھا وفقا اتّ 

في  حفظ أساسا المتمثلة الدّوليمرتبطة بالوظیفة العامة بمجلس الأمن الإجراءات

.)1(ینالدّولیلم والأمن السّ 

ھا تعطي لمجلس أنّ ، نجد المتّحدةمن میثاق الأمم 39جوع إلى نص المادة رّ وبال

أو الدّوليلم والأمن تھدیدا بالسّ تشكل ما إذا كانت الواقعة تقدیر الحق في الدّوليالأمن 

ھ إذا كان عدم تنفیذ القرار أنّ ویستخلص من ذلك)2(ھ عملا من أعمال العدوانأنّ 

ین الدّولیوالأمن لمسّ الي إلى تھدید یؤدّ  ةالدّولیادر عن محكمة العدل القضائي الصّ 

العام ھفي إطار اختصاصاآخر اموضعالتّنفیذتدخل المجلس في عملیة لعملیةیجعل

ھیئة هالحالة اعتبارین ولا یمكنھ في ھذه الدّولیلم والأمن السّ المناط بھ في إطار حفظ  

.)3(لقراراتھاالجبريالتّنفیذتابعة للمحكمة تقوم ب

في رأیھا )4(في قضیة نامیبیا ةالدّولیمحكمة العدل دت علیھوھذا ما أكّ 

دت أنّ اختصاص مجلس إذ أكّ 21/06/1971ادر بتاریخ ستشاري في قراراھا الصّ الإ

سند ھو اختصاص عام لا یحتاج إلى أيّ الدّوليلم و الأمن الأمن في مجال حفظ السّ 

.)5(قانوني

في تحدید ما إذا كان عدم تنفیذ القرار الدّوليقدیریة لمجلس الأمن التّ السّلطةف  

ین یزید أكثر من غموض نص الدّولیلم والأمن ھدید بالسّ ي إلى التّ یؤدّ الدّوليالقضائي 

.446جمعة صالح حسن، المرجع السابق، ص -1
، مذكرة الدّولیةجنائیةو أثرھا على المحكمة الالدّولي، الاعتبارات السیاسیة داخل مجلس الأمن سعدیة أرزقي-2

نة الدراسیة زي وزو، السّ یجامعة مولود معمري، تفرع قانون تعاون الدّولي،لنیل شھادة الماجستیر في القانون،
.30، ص 2011/2013

.227، المرجع السابق، ص بشیرفطیزة تیجاني -3
إنّ قضیة نامیبیا أو ما یعرف بإقلیم جنوب غرب إفریقیا، تنطوي على انتداب جنوب إفریقیا المستمر بالرغم من -4

، وعلى اثر ذلك لجأ مجلس الأمن إلى محكمة العدل الدّولیة 1970سنة  276صدور لائحة من مجلس الأمن رقم 
ا الذي أكدت فیھ شرعیة فسخ الانتداب رأیھ21/06/1971لطلب رأي استشاري بشأن القضیة، إذ أصدرت في 

.1966لسنة  2145بموجب لائحة الجمعیة العامة رقم 
.294فطیزة تجاني بشیر، المرجع السابق، ص :أنظر-
المجلة ، »في بعض مظاھر وحدود تدخل مجلس الأمن في تنفیذ أحكام القانون الدّولي الإنسان«خلفان كریم،-5

.164، ص 2006، 1كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العددم السیاسیة،النقدیة للقانون و العلو
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باعتبارھا مرتبطة بتلكالمتّحدةمن میثاق الأمم )02(و)01(الفقرتین94المادة 

.)1(ابع من نفس المیثاقادس والسّ السّ للفصلین خاذھا وفقا ي یمكن اتّ التّ تالإجراءا

من الفقھ  اتحدید ھذه الإجراءات بصفة واضحة أیضا، یجعل جانبكما أنّھ عدم 

 ةالدّولیتقدیریة في تنفیذ القرارات سلطةالدّوليس الأمن یعتبر منح مجلالدّولي

لا تتوافق سلطةالھذه ، لكون أنّ یبامعمسلكا یعد  ةالدّولیعن محكمة العدل الصّادرة

أن یكون دور مجلس ن یتعی، لذلك ةالدّولیللقرارات القضائیة الإلزامیةالطبیعةمع 

.)2(بموجب تدابیر غیر غامضة وملزمة االأمن في العملیة واضح

التّنفیذكعقبة أمام تدخل مجلس الأمن في الفتوا حق /ثانیا

وفقا  ةالدّولیفي عملیة تنفیذ قرارات محكمة العدل الدّوليدور مجلس الأمن إنّ 

مرتبط أساسا المتّحدةمن میثاق الأمم )02(94لما ھو منصوص علیھ في نص المادة 

یعرف أو ماالفتوا الدائمة العضویة في مجلس الأمن لحق ةبممارسة الدول الخمس

ولقد اعتبرت ھذه المسألة من بین المسائل ، قرارات مجلس الأمنقض ضدّ بحق النّ 

المتّحدةھیئة الأمم إطاروكذا في الدّوليبین أوساط القانون اي أثارت نقاشا حادالتّ 

عن ھذاالتّنفیذیفصل مسألة المتّحدةنص قانوني في میثاق الأمم نظرا لغیاب أيّ 

.)3(الحق

الدّوليقرار مجلس الأمن تو ضدّ یالفقض أوإمكانیة استخدام حق النّ تتوقف إذ 

على تحدید طبیعة المسألة المطروحة  ةالدّولیقرارات محكمة العدل تنفیذ المتعلق ب

1 -Aida Azar, op cit, p 150.
یعد المرجع الذيوالمتّحدة، وتحدیدا میثاق الأمم الدّولیةغموض وعمومیة المواثیق المنشئة للمنظمات إنّ -2

في تطویع ھذه –خاصة الكبرى –في أداء وظائفھ قد فتح مجال واسع أمام الدول الدّوليالأساسي لمجلس الأمن 
.النصوص وتسخیرھا بإعطائھا تفاسیر مختلفة على الحالات المشابھة بما یخدم مصالحھا الخاصة

.28ص ، المرجع السابق،رزقيأسعدیة :نظرأ-
.446جمعة صالح محمد عمر، نفس المرجع، ص-3
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ابع من میثاق الأمم ادس أو السّ للتصویت، وكذا مدى علاقتھا بنصوص الفصلین السّ 

.)1(المتّحدة

الدّوليائمة داخل مجلس الأمن الأعضاء الخمسة الدّ تمتع بھ یالذيفحق الفیتو 

، یجعل من سلطة مجلس المتّحدةمن میثاق الأمم )03(الفقرة 27وفقا لنص المادة 

الأعضاء خصوصا إذا كان قرار محكمة ھؤلاءعند استخدامھ من طرف بلة كالأمن م

المتّحدةمن میثاق الأمم 27نص المادة نظم ، و)2(في غیر صالحكم ةالدّولیالعدل 

:صویت على قرارات مجلس الأمن بنصھا على ما یليأحكام التّ 

.عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحدلكل أن یكون -1

.بموافقة تسعة من أعضائھالإجرائیةتصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل -2

بموافقة تسعة من أعضائھ تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة -3

ادس السّ الفصل لأحكام  اقیخذة تطبة، بشرط أن تكون ھذه القرارات المتّ فقائمین متالدّ 

.)3(المتّحدةمن میثاق الأمم 52من المادة )03(والفقرة 

ائمة العضویة في مجلس الأمن ول الدّ لجوء الدّ  ةالدّولیإذ كرست الممارسات 

إذا كان دون صدور قرار من مجلس الأمن الفیتو للحیلولةستخدام حق إإلى الدّولي

عند سعیھ إلى الدّوليمن مجلس الأمن یجعل )4(بمصالحھا الخاصةھذا القرار مسّ ی

الفقرة 94استنادا إلى المادة  ةالدّولیخاذ تدابیر جیریة لتنفیذ قرارات محكمة العدل اتّ 

نظرا عدیمة الأثر والفعالیة ومآلھا الفشل، المتّحدةمن میثاق الأمم 39والمادة )02(

جلس الأمن الدّولي في م ائمةالأعضاء الخمسة الدّ لإرادةمجلس الخضوع قرارات ل

.359، 358ص.لمرجع السابق، صقشي الخیر، ا-1
.105قشي الخیر، نفس المرجع، ص -2
على تكون الدّوليأن قاعدة التصویت في مجلس الأمن المتّحدةمن میثاق الأمم 27یستخلص من نص المادة -3

بالمسائل الإجرائیة تصر أما بخصوص ما یتعلق أساس التمیز بین المسائل الإجرائیة والمسائل الموضوعیة، 
.قراراتھا بشأنھا بموافقة تسعة أعضاء سواء كانوا دائمین أو مؤقتین

بینما في المسائل الموضوعیة یشرط فیھا تسعة أصوات من بینھا جمیع أعضاء الخمسة المتفقة أي بأغلبیة التي 
.تسمیتھ بحق القبول أو الاعتراضالدّولي تستلزم إجماع الدول الكبرى وھو ما اعتاد الفقھ 

.105، المرجع السابق، ص الدّولیةضبان سامیة، دور مجلس الأمن في تنفیذ الأحكام القضائیة غ :أنظر-
، 032003العدد ،الكویت مجلة، »الدّوليفي ظل القانون المتّحدةنظرة في أزمة الأمم «ماجد یاسین الحموي،-4

.230ص 
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لتنفیذ قرارات محكمة العدل الكفیلةلص الضمانات القانونیةقإلى تي یؤدّ ا ممّ 

.)1(ةالدّولی

ى في الأوّلابقة السّ ابنیكاراغوقضیة الأنشطة العسكریة والشبھ العسكریة وتعدّ 

أصدرتھ الذيالقرار تنفیذ رفض من خلالھا، إذ تمّ ةالدّولیتاریخ محكمة العدل 

عتراض مرتین،الأمریكیة حقھا في الإالمتّحدةستخدام الولایات لا نظرا، المحكمة

صوت بین الأصوات الخمسة 11موافقة بتنفیذه برغم من صدوره ضدّ توقفو

.)2(عشر

Joséیدالسّ  ةالدّولیابق في محكمة العدلأن القاضي السّ ھذا الشّ ق في وقد علّ 

Sette Camara مجلس الأمن في تنفیذ أحكام محكمة العدل ل لسوء الحظ فإنّ «في قولھ

ونتیجة لتعطیل یاسیة لمجلس الأمنضعیة السّ وفیھا، سبب الكمشكوسلطة  ةالدّولی

.)3(»الفیتوتنفیذ الحكم بواسطة نظام

ة الثّانیالفقرة خصوصاالمتّحدةمن میثاق الأمم 27نجد أن نص المادة وعلیھ

ھا منحت الدول الكبرى حق لأنّ ،المتّحدةر مادة في میثاق الأمم خطمنھا ھي أ

واستطاعت بموجبھ أن الدّوليأعضاء المجتمع بقیةیشكل تمیزا عن الذيالاعتراض 

.)4(اتسیطر على أھم جھاز فیھ

في المسائل غیر المجلس قراراتجعلت المادة ھذه وفقا لنص بینما نجد 

من بینھم الأعضاء الخمسة الأعضاء التّسعة بموافقة الإجرائیة لا یمكن صدوره إلاّ 

.)5(ائمةالدّ 

.108غضبان سامیة، المرجع السابق، ص -1
.362السابق، ص قشي الخیر، المرجع -2
.76سعدیة أرزقي، المرجع السابق، ص -3
.44، ص المرجعنفس سعدیة أرزقي، -4

5- Rahman Gavaid, Droit international en matière de droit de la personne, Alain bellet,
2000, p 32.



عقبات تنفیذ القرارات القضائیة الدّولیةالفصل الثّاني                      

75

التّنفیذیاسي لعملیة الطابع السّ / ثالثا

في ارتباطھا  ةالدّولییاسي لعملیة تنفیذ قرارات المحاكم یظھر الطابع السّ 

مشكلة تأمین إنّ Rosenneككل أو كما قال الأستاذ الدّوليیاسیة للتنظیم بالمشكلة السّ 

ة أكثر لا خاصا لمشكنھا جانبلا تعدو كو ةالدّولیالقرارات القضائیة نفیذعملیة ت

، إذ ھي تعتبر مشكلة ةالدّولیحترام الأجھزة المختصة للجماعة إعمومیة تتعلق بتأمین 

.)1(الدّولينظیم بالتّ سیاسیة علیا تتعلق 

كان  ةالدّولیالعدل  ةلعملیة تنفیذ قرارات محكمیاسي وللتأكید على الطابع السّ 

إذعتبار ھذه المسألة بعین الإأخذتالمعاصر أن الدّولينظیم ي نسبت للتّ التّ للمواثیق 

إلى أجھزة ھانفیذمھمة تالمتّحدةأوكل عھد لعصبة الأمم سابقا وبعدھا میثاق الأمم 

.)2(اسیاسی اذات طابع

 ةالدّولیالأساسي لمحكمة العدل النّظامفي  التّنفیذصوص المتعلقة بفلم تدرج النّ 

أن البدیھي أدرجت بصفة صریحة وحصریة في سلطات مجلس الأمن ومن  ماإنّ و

.)3(قرار أو تصرف یقوم بھ مجلس الأمنیاسیة دور في أيّ عتبارات السّ یكون للإ

، إلى نتیجة مفادھا التّنفیذلعملیة دراستھالجنة الحقوقیین بعدتوصلت ولقد

النّظامولیس في المتّحدةفي میثاق الأمم التّنفیذقواعد تنظم عملیة إدراجضرورة 

.ر مسألة سیاسیةیالقرار یثنفیذترفض باعتبار أنّ  ةالدّولیالأساسي لمحكمة العدل 

محكمة ابیر الضروریة لتنفیذ قرارات اذ التدّ تخّ بناءا على ذلك أسندت مھمة او

اریخیة لتحریر التّ خلفیة التثبتھ إلى مجلس الأمن كجھاز سیاسي، وھو ما  ةالدّولیالعدل 

.)1(ةالثّانیفي فقرتھا المتّحدةمن میثاق الأمم 94نص المادة 

.212، المرجع السابق، ص بشیرفطیزة تیجاني -1
إنّ قرارات مجلس الأمن نتیجة لتغلیب وسیطرة الاعتبارات السیاسیة تكون عبارة عن مؤامرة سیاسیة یتم -2

تفریغھا في قوالب قانونیة لا تخرج عن الأطر الواسعة قابلة للتفسیر والاجتھاد حسب الزمان والمكان، وبالتالي 
ا ظاھر الرحمة وباطنھ العذاب، وإذا كان عمل مجلس وأنّھا لیست أحیانا إلاّ ثوبالدّولیةفھي یطلق علیھا الشرعیة 

.الأمن من حیث الشكل یأخذ الصبغة القانونیة إلاّ أنّھا یختفي في داخلھ باطل
.45سعدیة أرزقي، المرجع السابق، ص :ظرأن-
.98قشي الخیر، المرجع السابق، ص -3
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الصادر ھاقرارفي في قضیة شمال الكامیرون  ةالدّولیأقرت محكمة العدلوقد

ھي ي صدر لصالحھا ولة التّ تنفیذ القرار من طرف الدّ بأنّ 1963سبتمبر 02بتاریخ 

.الإطار القانونيفي  ولیس یاسي تدخل في الإطار السّ المسألة 

عندما التّنفیذیاسي لعملیة ابع السّ بالطّ  ةالدّولیكما اعترفت كذلك محكمة العدل 

بواسطتھا تنفیذ قرارھا ي یتمّ ح الطریقة التّ یدي لاتور توضيقضیة ھارفضت في 

.)2(1950جوان 13جوء بتاریخ قضیة حق اللّ ادر في الصّ 

انحصر في تحدید العلاقات القانونیة الأوّلقرارھا وقد لاحظت المحكمة أنّ 

ي یمكن بواسطتھا بین الطرفین ولیس مطالبة بأن تختار من بین الطرق المختلفة التّ 

تلك الطرق تتحكم فیھا وقائع سیاسیة وإمكانیات لا یقدر على تقویمھا جوء لأنّ إنھاء اللّ 

ما قانونیة وإنّ من تلك الطرق على اعتباراتختبار أيّ إسوى الأطراف، وقد لا یستند 

دون أن توضح الطریقة التي ، )3(یاسیةأو الملائمة السّ ة للتحقیقعلى اعتبارات القابل

.القضیةھذهالتأكید علیھ فيعنھا وھذا ما تمّ الصّادرةیجب أن تطبق بھا القرارات 

عن محكمة العدل الصّادرة ةالدّولیوعلیھ نجد أن نفاذ القرارات القضائیة 

المتّحدةبعمل مھم من طرف جھاز سیاسي لھ دور مركزي في الأمم  ةمرتبط ةالدّولی

الذيیاسي للقرار السّ الدّوليشكل من أشكال إخضاع القرار القضائي الویعتبر ذلك 

نسبیة ومحدودة مقارنة بوظیفتھا الظاھرة  ةالدّولیمن شأنھا أن یجعل من فاعلیة العدالة 

الدّوليقدرة مجلس الأمن منیجعلما  ذاوھطبقا للقانون، ةالدّولیزاعات النّ في حلّ 

.216ر، نفس المرجع، ص یفطیزة تیجاني بش-1
كان یرأس الذيحیث أن السید فیكتور راؤول ھاي دي لاتور :وقائع قضیة ھاي دي لاتو فیما یليتتلخص -2

إلى سفارة كولومبیة بعاصمة البیرو بعد أن رفعت علیھ لجأ  ،حزب التحالف الثوري للشعب الأمریكي بالبیرو
، وطلب سفیر كولومبیا لدى البیرو، السماح سلطات بلده دعوى تتھمھ فیھا بالتحریض على العصیان وإدارتھ لھ

حكومة رفضت ھذا الطلب واعتبرتھ مرتكب الأنّ لمغادرة لیلا لكونھ ارتكب مخالفة سیاسیة، إلاّ الھاي دي لاتور 
.لجرائم عادیة ولیس لھ الحق في التمتع بممیزات  اللجوء السیاسي

فدافعت كولومبیا بوجود عرف ،الدّولیةمحكمة العدل عرفتھ القضیة عرض النزاع أمام الذيوأمام ھذا الانسداد 
الجھویة التي أبرمتھا دول أمریكا اللاتینیة والتي ھي ساریة المفعول تتعلق باللجوء الدّولیةوبعض الاتفاقیات 

دي لاتور يا الدفع، كما أنھا رفضت طلب البیرو المتعلق تسلیمھا ھاذالمحكمة لم تأخذ بھأنّ السیاسي، إلاّ 
.بأن كولومبیا لیست ملزمة بتسلیمھ للبیرو1951جوان 13ت بموجب قرارھا الصادر في وصرح

، ص ص 2002ابعة، الطبعة السّ ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،الدّوليمحمد مجدوب، التنظیم :أنظر-
219 ،220.

.214ر، المرجع السابق، ص یفطیزة تیجاني بش-3
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یاسي الكامل ابع السّ مشكوك فیھ بسبب الطّ  ةالدّولیتنفیذ قرارات محكمة العدل على 

ول یمكن أن ینجم عن سیطرة الدّ الذينسداد وبسبب خطر الإمن جھة لھذا الجھاز 

.من جھة أخرىقراراتھ لىالخمسة ع

والانتقادات الموجھة  ةالدّولیوأمام قصور دور مجلس الأمن في تنفیذ القرارات 

ائمة ول الخمسة الدّ ھ جھاز خاضع لإرادة الدّ إلیھ مع تزاید النظرة إلیھ على أنّ 

سمیة المنادیة بضرورة سمیة وغیر الرّ عوات الرّ العضویة، تزایدت مع ذلك الدّ 

.)1(إصلاحھ

التّنفیذفي عملیة العامة ة الجمعیفشل :الثّانيالفرع 

أوكلت الذيالمتّحدةئیسي في ھیئة الأمم الجھاز الرّ الدّوليیعتبر مجلس الأمن 

 ةالدّولیمحكمة العدل بتحدید عن ةالصادر ةالدّولیلھ مھمة تنفیذ القرارات القضائیة 

من میثاق الأمم )02(و)01(الفقرتین94بصفة أصلیة، وفقا لأحكام نص المادة 

.المتّحدة

بواسطة لا یمكن لھ أن یصل إلى تحقیق ھدفھ إلاّ الدّوليمجلس الأمن نّ أغیر

وعلى رأسھا الجمعیة العامة المتّحدةي تقدمھا أجھزة أخرى تابعة للأمم المساعدة التّ 

99یمارس مھامھ وفقا لنص المادة الذيالعام ھاالممثلة من طرف أمینللأمم المتّحدة 

.)2(المتّحدةمن میثاق الأمم 

إلى جانب فقدان ، )أوّلا(مین العامیمارسھ الأالذيالثّانويور بسبب الدّ لكنّ 

لملسّ باھدید بالتّ التّنفیذرتباط مسألة مع إ)ثانیا(الإلزاميقرارات الجمعیة العامة للطابع 

.عدیم الفعالیةالتّنفیذفي عملیة ه دورمنجعل)ثالثا(ین الدّولیوالأمن 

1- Olivier Fleurence, La réforme du conseil de sécurité des nations unies, l’état de débat
de puis la fin de guerre froide, Bruylant, Bruxelles, 2000, p 250.

.115بوترعة سھلیة، المرجع السابق، ص -2
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المتّحدةللأمم للأمین العام الثّانويور الدّ /أوّلا

كرتیر العام لھا وقد تمّ السّ المتّحدةمین العام للجمعیة العامة للأمم یعتبر الأ

، بحیث یقوم برفع تقاریر سنویة إلى مجلس المتّحدةتحدید وظائفھ في میثاق الأمم 

نتباه مجلس الأمن من نفس المیثاق لفت إ99م المادة ، كما لھ وفقا لأحكاالدّوليالأمن 

بما فیھا تلك المشاكل المتعلقة ،ینالدّولیلم والأمنة مشكلة من شأنھا أن تھدد السّ إلى أیّ 

لم تھدید بالسّ الالتّنفیذ، خصوصا إذا نتج عن عدم ةالدّولیبعدم تنفیذ القرارات القضائیة 

.)2(الدّوليمجلس الأمن بینوھبیننسیق التّ إطارفي وھذا )1(الدّوليوالأمن 

دت أكّ نلاحظ أنھا من نفس المیثاق )02(الفقرة 12جوع إلى نص المادة الرّ بو

بعد موافقة مجلس المتّحدةالجمعیة للأمم إخطارمین في عملیة نحصار دور الأإعلى 

.)3(ینالدّولیلم والأمن السّ بحفظالأمن بكل المسائل ذات الصلة

ن أعلاه أن للأمین العام ینص المادتین المذكورتخلالنستخلص منوعلیھ 

الدّوليمجلس الأمن تنبیھعلى  طیقتصر فق اثانویادورالمتّحدةالعامة للأمم للجمعیة

من ضمنھا التي ،ینالدّولیلم والأمن ھدید بالسّ بمسألة التّ الأمرعندما یتعلق هإخطارو

وھذا ما یؤثر ةالدّولیادر عن محكمة العدل الصّ الدّوليعدم تنفیذ القرار القضائي 

ي تقف أمام لأخرى التّ العقبات اإحدى ذلك ویشكل التّنفیذعلى عملیة بشكل سلبي

دوره في محدودیة ل ارظنبصفة عامة  التّنفیذعملیة أمامالأمین العام بصفة خاصة و

.التّنفیذعملیة 

.116، ص نفس المرجعبوترعة سھلیة، -1
.117المرجع، ص بوترعة سھلیة، نفس -2
یخطر الأمین العام بموافقة مجلس الأمن الجمعیة العامة (:على ما یليالمتّحدةمن میثاق الأمم 12تنص المادة -3

، التي تكون محل نظر مجلس ینبكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدّولی اانعقادھدورات من ةفي كل دور
العامة في دورة انعقادھا بفراغ مجلس لأمم المتّحدة إذ لم تكن الجمعیةالأمن، كذلك یخطرھا أو یخطر أعضاء ا

.)الأمن من النظر في تلك المسائل وذلك بمجرد انتھائھ منھا
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التّنفیذعملیة في  العامةختصاص الجمعیةإعدم /ثانیا

بإعطاءالمتّحدةمن میثاق الأمم 94ھائیة لنص المادة یاغة النّ لقد كرست الصّ 

في تنفیذ قرارات محكمة العدل الدّوليسلطات واسعة وتقدیریة لمجلس الأمن 

.)1(ةالدّولی

المتّحدةلمنظمة الأمم  اتابع اجھاز اباعتبارھالمتّحدةفالجمعیة العامة للأمم 

المتّحدةلمیثاق الأمم وفقا ،القضائیةتیة للقراراالتّنفیذتملك  كأصل عام الوظیفة  لا

، 10ما ھو محدد في نص المواد حسبیتوقف دورھا  ماإنّ فھي غیر مؤھلة بذلك و

الدّوليعلى إصدار توصیة أو إخطار مجلس الأمن المتّحدةمن میثاق الأمم 12، 11

.)2(الدّوليي تھم المجتمع بما تراه مناسبا في المسائل والأمور التّ 

لم والأمن اختصاص الجمعیة العامة مرتبط بالإطار العام لحفظ السّ وبما أنّ 

ذلك یدفع بالقول أن تدخلھا في تنفیذ ، فإنّ الدّوليمع مجلس الأمن بالتنسیق ین الدّولی

ھو المختص الدّوليمجلس الأمن باعتبار أنّ  ستثنائيإ ةالدّولیقرارات محكمة العدل 

الآلیات الخاصة بتنفیذ قرارات إلى إضعاف بدوره یؤدي الأمر الذي بذلك أصلا، 

.)3(ةالدّولیمحكمة العدل 

.223فطیزة تیجاني  بشیر، المرجع السابق، ص -1
للجمعیة العامة أن تناقش أیة مسألة أو أمر یدخل في :(على ما یليالمتّحدةمن میثاق الأمم 10تنص المادة -2

نطاق ھذا المیثاق أو یتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص علیھا فیھ أو وظائفھ، كما لھا ما عدا ما نصت 
.)أن توصي أعضاء الھیئة أو المجلس الأمن أو كلیھما في تلك المسألة والأمور12علیھ المادة 

للجمعیة العام أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في نمط السلم (:نفس المیثاق على ما یليمن 11تنص المادة -3
لھا أن تقدم توصیات بصدد ین ویدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظیم التسلیح، كما أنّ الدّولیوالأمن 

.ھذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كلیھما
ین یرفعھا إلیھا أي عضو من أعضاء الأمم الدّولیعیة العامة أن تناقش أیة مسألة لھا صلة بحفظ السلم والأمن للجم -

فیما عادا ما تنص -و ما یلیھا35ة من المادة الثّانیومجلس الأمن أو دولة لیست من أعضائھا وفقا للفقرة المتّحدة
ھذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو أن تقدم توصیاتھا بصدد–ة عشرالثّانیعلیھ المادة 
.لكلیھما معا

وكل مسألة مما تقدم ذكره یكون من الضروري فیھا القیام بعمل ما، ینبغي أن تحیلھا الجمعیة العامة على مجلس 
.الأمن قبل بحثھا أو بعده

).للخطرالدّوليیحتمل أن تعرض السلم والأمن وللجمعیة العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي 
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الإلزاميلطابعلفقدان قرارات الجمعیة العامة / ثالثا

تحت مھامھا الجمعیة العامة تمارس أنّ نجد المتّحدةجوع إلى میثاق الأمم بالرّ 

ر توصیات في إطار اصدإدورھا یقتصر فقط على وأنّ الدّوليسلطة مجلس الأمن 

وصیات المتعلقة بعدم تنفیذ القرارات ذلك تلك التّ لتشمل في ، المھاماتھا لھذتأدی

العام العالمي النّظامب إخلالإذا نجم عن عدم تنفیذھا في حالة ما ، ةالدّولیالقضائیة

ابع من میثاق الأمم ادس والسّ السّ فصلینعلى الھا باعتمادیتمّ ین والدّولیلم والأمن والسّ 

.المتّحدة

عن الجمعیة العامة للأمم الصّادرةللتوصیات القوة الإلزامیة ھ نلاحظ أنّ غیر أنّ 

عن الصّادرةوصیات التّ ي تتمتع بھا تلك  التّ الإلزامیة إلى درجة القوة لا ترقي المتّحدة

تصرف الدولة دیدا ضمنیا أو صریحا ضدّ تن، فھي تشمل فقط الدّوليمجلس الأمن 

.ادولی اقضائیاافضة لتنفیذ قرارالرّ 

نفیذتّ العملیة ضمان في  ةالدّولیفشل محكمة العدل :الثالفرع الثّ 

زاع المطروح علیھا سبة للنّ بالنّ  ةالدّولیكانت المھمة الأساسیة لمحكمة العدل إذا

إصدارمھمتھا تنتھي بمجرد ، فإنّ زاعالنّ طرافلأھو تحدید الوضعیة القانونیة 

ولا  اقراراتھأخرى فیما یخص عملیة تنفیذ إضافیةة سلطة لا تبقى لھا أیّ إذقرارھا،

.التّنفیذالأطراف لعملیة إدارةكیفیة 

ي جزاءات التّ الرض فخلافا للقاضي الوطني محدود في الدّوليي اضفدور الق

التّنفیذضعف الآلیات الخاصة بنظرا ل ةالدّولیقرارات القضائیة العدم تنفیذ تخصّ 

نفصال الوظیفة القضائیة إمع  )أوّلا( ةالدّولیالعدل الأساسي لمحكمة النّظامالواردة في 

ختصاص المحكمة كأصل عام في إإلى جانب عدم )ثانیا()1(یةالتّنفیذعن الوظیفة 

.)ثالثا(لقراراتھاالطوعيالتّنفیذعملیة 

.197، المرجع السابق، ص بشیرفطیزة تیجاني-1
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الأساسي للمحكمةالنّظامفي  التّنفیذعدم إدراج آلیات /أوّلا

أجمعوا على  ةالدّولیالأساسي لمحكمة العدل النّظامبتحریر ن قاموا الذیإنّ 

بذلك أن یتكفل الجبري لقراراتھا، والتّنفیذفسھا تأكید على مبدأ عدم ضمان المحكمة بن

یقوم التّنفیذیتعلق بالأساسي لبند النّظاممن أن یتضمن  اعوض، فالمتّحدةمیثاق الأمم 

یاسي بإسنادھا إلى مجلس الأمن طابع السّ اللھا اأعطوبغة القضائیة علیھا إضفاء الصّ ب

.)1(المتّحدةوفقا لمیثاق الأمم الدّولي

خاصة  اأحكامإدراجة دول قترحت عدّ إفرانسیسكوفخلال أشغال مؤتمر سان 

الخلاف انصب حول موضوع ھذا ، غیر أنّ الدّولي يالقضائقرار البموضوع تنفیذ 

.الأساسي للمحكمةالنّظامضمن أمالمتّحدةالأمم میثاقیكون في فھل الإدراج

المتّحدةفي میثاق الأمم التّنفیذأحكام إدراجمّ تیقترح الوفد الأسترالي أن إفقد 

قرار متعلق بھم، صادر عن بالخضوع لكلّ المتّحدةیلتزم جمیع أعضاء الأمم " اليكالتّ 

.)2("ةالدّولیمحكمة العدل 

النّظامفي  التّنفیذقترح الوفد الكوبي في البدایة أن تكون أحكام إفي حین 

تتعھد كل دولة :" اليكل التّ قتراحھ على الشّ إإذ كان ،ةالدّولیالأساسي لمحكمة العدل 

وفقا ي تقع على عاتقھاالتّ تلتزامایة الإوبحسن النّ الأساسي بتنفیذ النّظامطرف في 

ھا ھا ترمي كلّ قتراحات أخرى شبیھة لكنّ إإلى جانب ظھور "لحكم صادر عن المحكمة

الذيرویجي نقتراح البصلب المیثاق كما ورد في الإالتّنفیذص الخاص بإلى إدراج النّ 

        .ةالدّولیعن محكمة العدلالصّادرةالقراراتص كل النّ یشملأراد أن 

مجلس الأمن یتمتع إنّ «:كالتاليقتراحھا إانوكجمیع المحاكم الأخرى لكوكذ

صادر عن المحاكم بالوسائل روریة بھدف ضمان تنفیذ كل قرار نھائي لطات الضّ بالسّ 

100، ص المرجعنفس،بشیرفطیزة تیجاني -1
.263أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص -2
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أو عن أي ةالدّولیمحكمة العدل عن صدر ول سواء بین الدّ المناسبة في منازعة 

.»الفصل فیھعترف لھا الأطراف في المنازعة باختصاص إمحكمة أخرى 

ادر عن محكمة العدل ستجابة للقرار الصّ رفض الإیقترح أن إالبولیفي فدالو اأمّ 

ركي بأن تكون مساعدة قترح الوفد التّ إیعتبر عملا من أعمال العدوان وأخیرا  ةالدّولی

قترح إدماجھ إالبعض ى أنّ سویة القضائیة حتّ طرف یلجأ للتّ لكلّ إلزامیةمجلس الأمن 

.)1(ابع من المیثاقل السّ فصضمن أحكام ال

قتراح ة أي لجنة مجلس الأمن إالثّانیجنة رفضت اللّ 15/05/1945وبتاریخ 

ا باقي ركي، أمّ المقترح البولیفي والتّ حات بما فیھا اقتررویج، كما رفضت جمیع الإنّ ال

جنة تنظیم القضائي أو أثناء ھذه ابعة للّ جنة الرّ حات فقد تم مناقشتھا من طرف اللّ اقترالإ

قتراحھ وساند بذلك المقترح الأسترالي إذ كان مقترحھ إي بالوفد الكوعدلالمناقشات 

ولة وفقا دّ اللتزامات الواقعة على عاتق الإفي حالة عدم تنفیذ «:اليكل التّ على الشّ 

ي ر الإجراءات التّ صادر عن المحكمة، یصدر مجلس الأمن توصیات أو یقرّ قرارل

.)2(»الفاعلیة على الحكمتضفي 

جنة ى المتفرعة عن اللّ الأوّلجنة الفرعیة قبلت اللّ 07/06/1945وبتاریخ 

علیھ بعض إدخالومع المقترح الكوبي بإدماجھوبالإجماعقتراح الأسترالي ابعة الإالرّ 

بتنفیذ المتّحدةالأمم أعضاءیتعھد جمیع «:اليكل التّ الشّ عدیلات حیث ورد علىالتّ 

متناع دولة إ، وفي حالة ھاأطرافھم تي حول القضایا التّ  ةالدّولیقرارات محكمة العدل 

عن محكمة الصّادرةاتقرارمنھا تنفیذ العلى عاتقھا قع تي تلتزام البالإلوفاء باما 

یصدر توصیات الذيجوء إلى مجلس الأمن نھ اللّ الطرف الآخر یمكفإنّ  ةالدّولیالعدل 

.»قرارھذا التنفیذي تكفل التّ بالإجراءاتخذ قرارا متعلقا یتّ أو

.264المرجع، ص نفس أحمد بلقاسم، -1
.265المرجع، ص نفس أحمد بلقاسم، -2
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الذي66المادة مشروع15/06/1945ابعة بتاریخ جنة الرّ ت اللّ بعد ذلك أقرّ 

.)1(التّنفیذب الخاصةالمتّحدةمن میثاق الأمم 94صار یحمل رقم المادة 

الأساسي النّظامضمن التّنفیذنص خاص بعملیة إدماجعدم أنّ نجدوعلیھ 

طابع سیاسي بدلا من أن یكون لھا تنفیذ ، قد أضفى على عملیة ةالدّولیدل لمحكمة الع

خاصة لضمان تنفیذ قراراتھا آلیاتوقام بجرد المحكمة من فرض طابع قضائي

یؤثر سلبیا على الذيالأمر نفیذتي عملیة ف امنعدمنقلیوجعل دورھا محدود إذ لم

بسبب مجلس الأمن قرارات علىالكبرى سیطرة الدول خصوصا مع اتنفیذ قراراتھ

.)2(حق الفیتو

یة عن الوظیفة القضائیةالتّنفیذالوظیفة انفصال /ثانیا

ذات دورا لم یعطیھا  ةالدّولیالأساسي لمحكمة العدل النّظامأنّ بعد أن رأینا 

صدي ھا من التّ فست نف، فھي بذلك قد أعقراراتھالالجبري التّنفیذفي عملیة أھمیة

.خارجا عن وظیفتھا القضائیةأمراحتمال عدم تنفیذ قراراتھا واعتبرتھا لإ

قراراتھا تفترض ل ھاإصداري المحاكم الأخرى عند كباق ةالدّولیفمحكمة العدل 

ي العامة التّ العرفیة القواعد الإلزامي المستند إلىامتثال الأطراف لھا نظرا لطابعھا 

.)3(بصفة عامة و إلى الالتزامات الاتفاقیة بصفة خاصةالدّوليتحكم القضاء 

من واجبھا إصدار أنّ )4(الشماليعتبرت في قضیة الكامیرون ھا إم من أنّ فبرغ

ھا تملك وویة بأنّ جارب النّ عترفت في قضیة التّ إقرارات قابلة للتنفیذ بین الطرفین، 

تصدره المحكمة  فالطرف الآخر أن یلجأ قرار متنع أحد المتقاضین في قضیة ما عن القیام بما یفرضھ علیھ إإذا -1
إلى مجلس الأمن، ولھذا الأخیر إذا رأى ضرورة لذلك أن یقدم توصیاتھ أو یصدر قرار بالتدابیر التي یجب 

.اتخاذھا لتنفیذ ھذا الحكم
.266حمد بقاسم، المرجع السابق، ص أ-2
.196، المرجع السابق، ص بشیرفطیزة تیجاني -3
تتمثل في ذلك النزاع السیاسي بین الكامرون وانجلترا إذ أنّ :فیما یليشمال الكامرون ملخص وقائع قضیة -4

تجاه إقلیم شمال الكامرون على نحو جعل الجمعیة العامة تقوم بإجراء استفتاء عام بموجب قرارھا رقم ھاتصرف
.أدى إلى تصویت سكان الإقلیم لصالح الانضمام إلى نیجیریا1959مارس 13في  الصادر1473

من 19د إصدار قرار یدین انجلترا، بسبب انتھاك التزاماتھا القائمة بموجب المادة .ع.وبعدھا طلب الكامرون من م
02/12/1963ا في اتفاق التوصیة المعقود بینھا وبین الجمعیة العامة، أصدرت على اثر ذلك المحكمة قرارھ
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تكون وضیفتھا ضروري من أجل ألاّ إجراءسلطة ملازمة تسمح لھا باتخاذ أيّ 

ھا مختصة في ابق أنّ ذلك لم یتأكد من خلال قضائھا السّ أنّ القضائیة بدون جدوى إلاّ 

.تنفیذ قراراتھاعملیة ضمان 

دي لاتور بین البیرو في قضیة ھاي ةالدّولیوقد رفضت محكمة العدل 

یقة بطرالمتعلقةعن سؤال تضمنت طلبات الطرفین الإجابة1951وكولومبیا سنة 

على عاتق الطرفین اختیار ھ یلقى ، ورأت المحكمة أنّ ي یجب أن ینفذ بھا ھذا القرارالتّ 

فلیس من وظیفة المحكمة القیام للقضیة اھنةالظروف الرّ في ظلّ ذنفیالأفضل للتالحلّ 

عتبارات القابلیة إھ یستند فقط على عتبارات قانونیة ولكنّ إباختیار لا یستند على 

طق بالقانون، النّ  على فقطیقتصر المحكمةأنّ دور یاسیة، حیث حقیق أو الملائمة السّ للتّ 

.)1(ختیار ھذا الحلّ إالي یخرج عن دورھا القضائي وبالتّ 

زاع، ولھذا لا یمكن النّ بأطرافھي مسألة أخرى تتعلق التّنفیذفعملیة إذن 

ي لیست ملزمة بتحدید الأسالیب والطرق في الوظیفة القضائیة للمحكمة والتّ إدراجھا

ي یجب منیة التّ ى الفترة الزّ عنھا، ولا حتّ الصّادرةبواسطتھا تنفیذ القرارات ي یتمّ التّ 

.)2(ختصاص القضاءإعتبارات تخرج عن ینفذ خلالھا ذلك القرار فھذه الإأن

على بعض المسائل یبقى محصورا التّنفیذالي فإنّ دور المحكمة في عملیة وبالتّ 

ر یكون القرار قد قرّ أنعویض بعد ومراجعة القرار وتحدید مبلغ التّ فسیرالمحدودة كت

دت المحكمة كورفو عندما حدّ ضیققضیة مكما حدث في .)3(عویضمسؤولیة دفع التّ 

ؤول لبریطانیا یالذيعویض مبلغ التّ 1949دیسمبر 15ادر في بموجب قرارھا الصّ 

برفض طلب لأنھ لا ینصب على حق في إعادة شمال الكامرون إلیھا، وإنما ھو طلب ناشئ عن نزاع سیاسي مع 
.رون إلى إدانتھا قضائیایمایھدف من ورائھ الكالمتّحدةالمملكة 

,C.I.J:أنظر- affaire de Cameroun Septentrional, (exceptions préliminaires), arrêt du 02
org-cij-www.icj:, sur le site229-décembre 1963, pp 221

.88قشي الخیر، المرجع السابق، ص -1
.236أحمد بلقا سم، المرجع السابق، ص -2
.197السابق، ص ، المرجع بشیرفطیزة تیجاني -3
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أفریل 09بموجب القرار الصادر في بانیاأللدولة  ةالدّولیالمسؤولیة دتأكّ بعدما 

1949)1(.

مساعدة المحكمة لا تكون إلاّ عندما لا یتوصل وعلى الأكثر من ذلك، فإنّ 

.)2(دخل محدودا، ومع ذلك یبقى ھذا التّ التّنفیذالطرفان إلى تفاھم حول طرق 

عوى أطراف الدّ حد أتحمل بت المحكمة أقرّ رغم من أنّ بنلاحظ أنّھ ووعلیھ 

احیة ذلك محدود الفعالیة من النّ غیر أنّ  ةالدّولیلتزاماتھا ء خرقھا لإراة من جیلمسؤولل

.یةالتّنفیذ

یةظحفالتّ تنفیذ الأوامرفي  ختصاص المحكمة إعدم / ثالثا

إلى جانب إصدار قرارات قضائیة دولیة  ةالدّولیتضطلع محكمة العدل 

ي تعد التّ )3(تحفظیةما تراه مناسبا من إجراءاتاتخاذ ب ةالدّولیزاعات في النّ والفصل 

إلى الأطرافزاع و الحفاظ على حقوق یة تھدف إلى منع تفاقم النّ تمجرد تدابیر وق

.)4(زاعھائي في النّ غایة الفصل النّ 

بعد أن مرت السفن الحربیة البریطانیة في مضیق كورفو ضمن :تتلخص وقائع قضیة مضیق كورفو كما یلي-1
المیاه الإقلیمیة لألبانیة، انفجرت ألغام بحریة تسببت بالسفن البریطانیة أضرار جسیمة وأسفرت عن وفاة بعض 

و السماح للغیر بوضعھا بعد أن قامت السلطات البحریة لغام أملاحیھا، واتھمت بریطانیا حكومة ألبانیا بوضع الأ
فأوصى مجلس الأمن بعرضھا على المحكمة المتّحدةرفعت القضیة إلى الأمم حلفاء بتنظیف المضیق من الألغام لل

:وأصدرت بذلك المحكمة ثلاثة قرارات تضمن ما یليالدّولیةالعدل 
.المحكمة مختصة للنظر في القضیة-
انیا مسؤولة عن الانفجارات التي حدثت والخسائر التي نتجت عن ذلك لأن زرع الألغام لا یمكن أن یتم بدون ألب-

.علم الحكومة الألبانیة
دون الحصول على الدّولیةنص على أنھ یحق للسفن الحربیة في أوقات السلم أن تعبر المضایق یھناك مبدأ عام -

.إذن مسبق من الدولة الساحلیة
طانیا تدخلت بشكل غیر جائز في شؤون ألبانیا عندما أرسلت بعد وقوع الانفجار أسطولا بحریا إلى المیاه بری-

لیرة إسترلینیة كتعویض عن 0144.00الإقلیمیة الألبانیة لتنظیف ھذه المیاه وعلى ألبانیا أن تدفع لبریطانیا مبلغ 
.الخسائر المادیة والخسائر في الأرواح التي تكبدتھا

.163وسیلة شابو، المرجع السابق، ص :نظرأ
.198، المرجع السابق، ص بشیرفطیزة تیجاني -2
.10، المرجع السابق، ص »في اتخاذ التدابیر المؤقتة التحفظیةالدّولیةسلطة محكمة العدل «غضبان سامیة، -3
،للنّشر والتّوزیعالنھضة العربیة، حجیتھ وضمانات تنفیذه دار الدّوليحسن حنفي عمر، الحكم القضائي -4

.202، ص 2007ة، الثّانیالطبعة القاھرة،
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دابیر المستعجلةبالتّ یر شأفي التّ  ةالدّولیختصاص محكمة العدل إولقد ورد 

من نظامھا 41/1عوى المطروحة أمامھا في المادة ي تتطلبھا ظروف الدّ المؤقتة التّ أو 

ي یجب ھ للمحكمة أن تقرر التدابیر المؤقتة التّ أنّ «ي جاء كما یليالأساسي، والتّ 

.»ى بذلكضالظروف تقرأت أنّ إذا من الأطراف وذلك طرف كلّ خاذھا لحفظ حقّ اتّ 

یقضي  اعام ءافرانسیسكو قد كرس مبدماع المؤتمرین في سانتوإذا كان إج

یاغة الصّ تأمین تنفیذ قراراتھا بنفسھا فإنّ  ةالدّولیبأن لیس من مھمة محكمة العدل 

اخلیة لا توحي بمنح الدّ لائحتھا و كذا الأساسي للمحكمةالنّظامھائیة لبعض من مواد النّ 

.)1(لأوامرھايبرجالالتّنفیذة سلطات أو نفوذ یتعلقان بھذه الأخیرة أیّ 

في  2001جوان 27 في ادرالصّ في قرارھا  ةالدّولیدت محكمة العدل قد أكّ و

Lagrandقضیة
بنفسھا تنفیذ الأوامر ھا لا تملك وسائل من أجل أن تضمنمن أنّ )2(

.)3(من نظامھا الأساسي41خذة بناءا على نص المادة المتّ 

بالامتثال للأوامر والقوة الإلزامرقت بین فقد  ةالدّولیمحكمة العدل إذ نجد أنّ 

الأساسي بعد أن النّظاممن 41/1نص المادة علما أنّ .القضیةفي ھذه )4(ھالیة التّنفیذ

من نفس 02حفظیة في الفقرة التّ دابیریر على ھذه التّ شقررت سلطة المحكمة في التأ

ما تصدره المحكمة من ھذه مجلس الأمن بكل إخطارعلى ضرورة أكدت المادة 

.الإجراءات

.254، المرجع السابق، ص بشیرفطیزة تیجاني -1
Walterتتمثل في قیام المواطن الألماني -2 la Grand المقیم في الولایات المتّحدة الأمریكیة، بمحاولة سرقة

ریكیة، وبعد أن تمت محاكمتھ أمام المحاكم الفیدرالیة، صدور أمر من في ولایة أوریزونا الأمMaranaداخل بنك 
، رفعت ألمانیة دعوى ضد الولایات 1999مارس 3المحكمة العلیا لولایة أریزونا بإدانة المواطن الألماني في 

حدة الأمریكیة المتّحدة الأمریكیة أمام محكمة العدل الدّولیة، مؤسسة دعواھا على عدم احترام وخرق الولایات المتّ 
جوان 27الخاصة بالحمایة الدبلوماسیة والعلاقات القنصلیة، أصدرت المحكمة قرارا في 1963لاتفاقیة فینا لسنة 

من النظام )01(فقرة 41أكدت فیھ عدم قدرتھا على ضمان تنفیذ الأوامر المتخذة وفقا لنص المادة 2001
.الأساسي للمحكمة

3-C.I.J, Affaire de Lagrand Case Germany, United States of America, arrêt du 27 Juin
org-cij-www.icje:483, sur le sit-2001, p p 478

.199، المرجع السابق، ص بشیرفطیزة تیجاني -4
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ما  كلّ تنفیذ ى مھمة ي یتولّ التّنفیذعد الجھاز یمجلس الأمنا نلاحظ أنّ ننّ أإلاّ 

أنّ فشل جدن لذلك، )1(حفظیةتّ الجراءات الإبالمتعلقة وامر الأتصدره المحكمة من 

حفظیة، من شأنھ أن یؤثر على عملیة تنفیذ في تنفیذ الأوامر التّ  ةالدّولیمحكمة العدل 

مجلس الأمن لا یتمتع أنّ ، وحفظیةدابیر التّ التّ سیصدر في قضیة محلّ الذيالقرار 

الدّوليالقضاء وول الكبرى لحق الفیتو ستخدام الدّ إبسبب تنفیذھابسلطة كاملة في 

احیث أصدرت المحكمة أمرطھران في  نھائن الأمریكییقضیة الرّ في سابقة عرف 

بعد ھائن الأمریكیین فورا أمرت من خلال إطلاق صراح الرّ 15/12/1979بتاریخ 

ستصدار أمر یتعلق إالأمریكیة إلى المحكمة من أجل المتّحدةتوجھت الولایات ما 

  .ةدابیر المؤقتبالتّ 

457مع قرار مجلس الأمن رقم  ةبیر المؤقتادالتّ ذهإیران رفضت تنفیذ ھلكنّ 

ة أخرى إلى ھ مرّ وجلتّ ل المتّحدةالولایات فاضطرت، 1979دیسمبر 04المؤرخ في 

غنصیالأجل دفع إیران للإ1979دیسمبر 31و29ما بین في الفترة الأمنمجلس 

.)2(وتنفیذ القرارین

عدل ختصاص محكمة الإأظھرت لنا كذلك عدم  ةالدّولیالممارسات كما أنّ 

، أین دعمت )3(الإیرانیةحفظیة من خلال قضیة الأنجلو في تنفیذ الأوامر التّ  ةالدّولی

من میثاق الأمم 41بتمسكھا بنص المادة الدّوليبریطانیا شكواھا لدى مجلس الأمن 

، ص 1996الكویت،المستعجل، مطبوعات جامعة الكویت،الدّوليعبد العزیز مخیمر عبد الھادي، القضاء -1
16.

.114بوترعة سھلیة، المرجع السابق، ص-2
حكومة الإیرانیة بتأمیم صناعة البترول وقطاع الفي قیام :یليتتلخص وقائع القضیة الأنجلو الإیرانیة فیما -3

و الذي دخل حیز التنفیذ في أول 1951أفریل 30و 28إیران بموجب قانون التأمیم المتبني في المحروقات في 
ماي من نفس السنة، أعلنت الحكومة البریطانیة تدخلھا لحمایة مصالح رعایاھا في إیران بما فیھا مصالح شركة 

د مع الحكومة الإیرانیة یقضي بإبرام عق1933أفریل 29إیرانیة للمحروقات التي قامت في –النفط الأنجلو 
بتمكینھا من التنقیب عن البترول في إیران واستخراجھ كما أبرمت الحكومة الإیرانیة مع نظیرتھا البریطانیة في 

في موضوع النزاع قضت محكمة العدل وقبل فصلھا، 28/05/1933نفس الوقت اتفاقیة صادقة علیھا إیران في 
باتخاذ إجراءات الحمایة المؤقتة تمثلت في إجراء لجنة 1951جویلیة 05بموجب قرارھا الصادر في الدّولیة

مراقبة مختلطة متكونة من خمسة أعضاء، تعین كل حكومة اثنین منھم ویتم تعیّن العضو الخامس من جنسیة  دولة 
أن إیران لمحكمة في الموضوع، إلاّ ثالثة وتتلخص مھمة ھذه اللجنة في مراقبة مدا خیل الشركة إلى حین بت ا

.رفضت تنفیذ ھذا الأمر
.104حبیب خداش، المرجع السابق، ص :أنظر-
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دابیربالتّ  ةمر المتعلقواالأعامل مع مجلس الأمن بسلطة التّ  تمتع لإثباتالمتّحدة

.)1(حفظیةالتّ 

في تحقیق عملیة المتّحدةاحیة العملیة قد ثبت فشل أجھزة الأمم ھ من النّ بما أنّ 

نتقادات لإل نظرانسبیا،  ةالدّولیعن محكمة العدل الصّادرةتنفیذ القرارات القضائیة 

نتیجة ذینفسبب قصوره في عملیة تالدّوليالموجھة إلى مجلس الأمن  ةالدّولی

ائمة العضویة، ضف إلى ذلك فشلھ في تنفیذ رى الدّ ول الخمسة الكبالدّ لإدارةلخضوعھ 

غیاب سلطة مركزیة دولیة وزاع المطروح حفظیة وما لھا من أھمیة في النّ التّ دابیر التّ 

تنفیذیة موضوعة إجراءاتر ینعدام توفإإلى كل ھذاىول أدّ الدّ إرادةتسمو على لیا ع

.لحھااصي صدر القرار القضائي لة التّ بول الكاستحت تصرف الدّ 

إطارعن خارجبدیلة قلیدي وسائل أخرى التّ الدّوليمقابل عرف القانون الوفي 

ولة وإجبار الدّ قضائیا ة بول الكاسدور فعال في إحقاق حق الدّ مجلس الأمن، لھا

.)2(القضائي الدّوليالقرارتنفیذضوخ لسلوك العاصیة على الرّ 

نفیذة للتّ لالوسائل البدی:الثّانيلمطلب ا

خارج إطار مجلس الأمن الجبريالتّنفیذتقتضي القاعدة العامة بعدم جواز 

من ول وسائلھا الخاصة لإتباع ذلك الأسلوب، ولكنّ ولا یجوز أن تستخدم الدّ الدّولي

ول ي ترتكبھا الدّ نتھاكات التّ لى كثرة الإطبیقات إالتّ بعض احیة العملیة تشیر النّ 

.)3(التّنفیذمن عملیة حقوقھالتحصیل 

الدّوليالقانوني عرفھاقلیدیة التّ الوسائل التّ ستخدام ذلك عن طریق إویتمّ 

أیضا جوء كما یمكن لھا اللّ ، )الأوّلالفرع (أخذ الحق بالیدنظریة والمتمثلة أساسا في 

.)الثّانيالفرع (یاسیةقتصادیة والسّ الضغوطات الإإلى 

.370قشي الخیر، المرجع السابق، ص -1
.237أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص -2
.156وسیلة شابوا، المرجع السابق، ص -3
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أخذ الحق بالید:الأوّلالفرع 

ة ذاتھا تطبق بولة الكاسنظریة أخذ الحق بالید أو تحقیق العدالة بواسطة الدّ إنّ 

ة أن تملك بولة الكاسر للدّ تبرّ مبادئ العدالة بشكل أو بآخر، لأنّ  ةالدّولیفي العلاقات 

.)1(خاذ إجراءات معینة لتحصیل حقوقھاتّ إقدیریة في التّ السّلطةنصیبا من 

ھا مرتبط فسائنة نولة الدّ أخذ الحق بالید أو تحقیق العدالة بواسطة الدّ ونظریة

.)ثانیا(والإجراءات المضادة)أوّلا(نتقام بموضوع الإ

الأعمال الانتقامیة/أوّلا

ھا تصرف قلیدي بأنّ التّ الدّولينتقامیة في القانون تعریف الأعمال الإلقد تمّ 

إرغام دولة أخرى على إلىتھدف من ورائھ، ةالدّولیولة عن القواعد تخرج بھ الدّ 

ملتزاالإإرغامھا على من أجل ولة العدول عن تصرف شبیھ سبق أن صدر من ھذه الدّ 

.)2(ةالدّولیرعیة بالشّ 

حكیم من خلال قرار محكمة التّ الدّوليظریة في القانون قد برزت ھذه النّ و

زاع بین ألمانیا والبرتغال في النّ )3(في قضیة نونیلیلا31/07/1928بتاریخ  ةالدّولی

أعمال تحقیق العدالة عمل مننھاكونتقامیة الأعمال الإأین عرفت ھذه المحكمة 

د على تصرف عمل أو فعل للرّ ھ أو أنّ ،ررضّ صابھا الي أبواسطة دولة ذاتھا التّ 

مجدیةالت غیر لااومحالولة المسؤولة بعد من جانب الدّ الدّوليوسلوك مخالف للقانون 

أثره أو ھدفھ ھو إیقاف نتقام وأنّ ي لجأت للإى التّ الأوّلولة من طرف الدّ للإصلاح

.114علي إبراھیم، المرجع السابق، ص -1
المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دون ذكر سنة الدّوليكر، العقوبات الاقتصادیة في القانون خلف بوب-2

.113النشر، ص 
التابع للبرتغال بإفریقیا قرب میناء نولیلا1915إلى وقوع حادث سنة في قضیة نولیلا یرجع أصل النزاع -3

التفاھم، وعلى اثر ذلك أرسلت الحكومة الألمانیة إلى بمحاذاة مستعمرة ألمانیة، إذ قتل ثلاثة ألمان بسبب سوء
نتقامي، مما أدى بالبرتغال إلى الدفاع عن إبرتغالیة من المیناء كإجراء نولیلا بعثة عسكریة مھمتھا طرد الحامیة ال

.تخاذ تدابیر عسكریة أسفرت عن إلحاق أضرار جسیمةإنفسھا عن طریق 
فدفعت بریطانیا بأنھا تصرفت بھذا الشكل كرد فعل عن خرق الدّولیةلتحكیم على اثر ذلك رفع النزاع أمام محكمة ا

.من طرف البرتغالالدّوليالقانون 
.239أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص :أنظر-
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جارب بالتّ دمحدوھلكنّ ولتین، مؤقتا في العلاقات بین الدّ الدّوليمخالفة القانون 

.)1(یةالنّ الإنسانیة وقواعد حسن 

بالأعمال الانتقامیة ، ما یعرف ةالدّولیونتیجة لھذه الحادثة ظھرت في العلاقات 

ت امتدّ بل بصفة عامة ةالدّولیتتزامالي لم تكن قاصرة على میدان الإخلال بالإالتّ 

  .بصفة خاصة ةالدّولیقرارات القضائیة العدم تنفیذ لتشمل 

ادةضالإجراءات الم/ثانیا

الانتقام المعروف في القانون إجراءالمضادة تغطى الإجراءاتأصبحت 

مضاد غیر مشروع في الصرف تّ الدولة صاحبة الحق في ، وتعني قیام قلیديالتّ الدّولي

سابق لوجوده عل على تصرف دولي آخر غیر مشروع ف روف العادیة، كردّ الظّ 

.)2(الدّولي قضائيالقرار الي ترفض تنفیذ ولة الخاسرة التّ صادر عن الدّ 

ولة بالمثل بحیث تقوم الدّ إجراءات المعاملة ھا بأنّ الوفاأبو فھا الأستاذ عرّ كما   

.)3(الدّوليمللالتزاا على مخالفة دولة أخرى خاذ إجراءات مماثلة ردّ ة باتّ بالكاس

49المضادة في المادة للإجراءاتفقد تطرقت CDIالدّوليا لجنة القانون أمّ 

إلیھاجوء اللّ أنّ 03و02ت في الفقرتین ي أكدّ التّ  ةالدّولیالمسؤولیة تقنین من مشروع 

لتزاماتھا إولة على الوفاء بوذلك قصد تحمیل الدّ  ةالدّولیأمر مباح في العلاقات 

.)4(ةالدّولی

.241-240أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص ص -1
:من مشروع تقنین المسؤولیة الدّولیة على ما یلي49تنص المادة -2
لا یجوز لدّولة مضرورة أن تتخذ تدابیر مضادة ضد دولة مسؤولة عن فعل غیر مشروع دولیا إلاّ من أجل /1(

:من نفس المادة على ما یلي2، بینما تنص الفقرة )حمل ھذه الدّولة على الامتثال لالتزاماتھا بموجب الباب الثاني
لحاضر بالالتزامات الدولیة للدولة المتخذة للتدابیر تجاه تقتصر التدابیر المضادة على عدم الوفاء في الوقت ا/2(

:من نفس المادة على ما یلي3الدولة المسؤولة، بینما تنص الفقرة 
.)تتخذ التدابیر المضادة قدر الإمكان طریقة تتیح استئناف الوفاء بالالتزامات/3
.291أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص -3
.254المرجع السابق، ص ،بشیرفطیزة تیجاني -4
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وغیر بصفة مشروعة كون أن ییھا حسب نص ھذه المادة لا بدّ جوء إلاللّ ولكنّ 

المصلحة العامة للجماعة  ىي تحمالتّ الدّوليمخالفة لقاعدة آمرة من قواعد القانون 

الإنساني أثناء الحرب، الدّولينون ستخدامھا في خرق قواعد القاإلا سیما  ةالدّولی

.وتطبق نفس الأحكام على حقوق الإنسان،أو الأسرى،نیكتعذیب الأشخاص المدنی

دابیر المضادة من خاذ التّ إلى اتّ ي لجأتولة التّ ھ لیس من حق الدّ ومعنى ذلك أنّ 

رعایا دولة الخسارة بحجة أن رعایاھا ستفاء حقوقھا، تعذیب الأجانب أو إجل أ

.)1(ضوا إلى نفس المعاملةتعرّ 

یمكن أن ھاحقّ ائنة لأخذ ولة الدّ الدّ إلیھاي قد تلجأ دابیر المضادة التّ التّ وعلیھ فإنّ 

الدّوليلوك رھا في ظل السّ تتصرف إلى أفعال مشروعة أو على الأقل یصبح ما یبرّ 

.)2(ھا ھذه الإجراءاتخذت ضدّ تّ إي یة والتّ صالعاولة صدر عن الدّ الذيغیر المشروع 

قتصادیةالضغوطات الإ:الثّانيالفرع 

مان تطبیقھا عبر تعاقب الزّ و ةالدّولیقتصادیة العقوبات الإإقراریختلف 

إحدىقتصادیة الضغوطات الإوتعتبر )3(المكان و تنوع الجھات الممارسة لھاروتغی

لتزاماتھا إجل حمل دول أخرى على تنفیذ أمن  ةدولإلیھاي تلجأ أھم ھذه العقوبات التّ 

  .ةالدّولی

ا معین امالی مبلغادفع بولة الخاسرة قد أدان الدّ الدّوليوإذا كان القرار القضائي 

ولة ولة أموال مودعة لدى الدّ كان لھذه الدّ وغیر المشروع كتعویض عن سلوكھا 

.242، ص المرجع السابقأحمد بلقاسم،-1
منھ مشروع الاتفاقیة الخاصة 30في نص المادة الدّوليلقد استخدمت التدابیر المضادة من قبل لجنة القانون -2

أن (:والتي جاءت تحت عنوان التدابیر المضادة لفعل غیر مشروع دولیا بنصھا على ما یليالدّولیةبالمسؤولیة 
لا یتفق مع التزام تلك الدولة إزاء دولة أخرى یكون محصورا، إذا كان ھذا الذيالفعل غیر المشروع للدولة و

لدولة لعلى فعل غیر مشروع دولیا في مواجھة ھذه الدولة الأخرى، بناء الدّوليالفعل إجراء مشروعا وفقا للقانون 
.)الأخیرة

.98السید أبو عطیة المرجع السابق ص :أنظر-
تنفذ العقوبات الاقتصادیة على إجراءات الحظر تجاري والمالي أي على الجوانب الاقتصادیة دون غیرھا من -3

توفر فیھا صفة الشرعیة حتى لا تعد الجوانب العسكریة أو الدبلوماسیة، وأن اللجوء إلى ھذه الإجراءات لا بد أن ت
.العقوبات الاقتصادیة إجراءات غیر شرعیة

.43خلف بوبكر، المرجع السابق، :أنظر-
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ستیلاء من حق ھذه الأخیرة الإھالعدالة بأنّ ة فحسب بعض الفقھاء تقتضي قواعدبالكاس

بحجز وھو ما یعرف ، )أوّلا(عویض المحكوم بھموال لاقتصاص قیمة التّ على ھذه الأ

من أجل ولة الخاسرة أموال الدّ بتجمیدقیام اللدولة الخاسرة، إلى جانب لابعة أموال التّ 

.)ثانیا(الدّوليإجبارھا على تنفیذ القرار القضائي 

ولة الخاسرةحجز أموال الدّ /أوّلا

عن رادالقرار الصّ منھالدّوليي صدر القرار القضائي التّ  ةولتلجأ الدّ قد 

ولة طریقة حجز أموال الدّ باعإتّ إلى ،القرار لصالحھاكان ھذا إذا  ةالدّولیمحكمة العدل 

غیر الدّوليلوك سّ التعویض عن الك امعین امالی اي أدنیت بدفع مبلغالخاسرة التّ 

.)1(ةبولة الكاسولة أموالا مودعة في بنوك الدّ مشروع، وكان لھذه الدّ ال

على أموال الطرف الخصم لتحصیل لتّنفیذلطالبة الولة یحدث أن تستولي الدّ فقد 

بعتھ اتّ الذيالمسلك ، وھو ةالدّولیي قضت بھا محكمة العدل عویضات التّ ھذه التّ 

أخذه الحلفاء من روسیا بعد الذيوتملكھ ألبانیا الذيب بریطانیا للحصول على الذھ

قضى  الذيعویض المالي یة رفضت دفع التّ نولة المعالدّ ة أنّ بحجّ 1943حتلالھا سنة إ

.)2(مضیق كورفوفي قضیة عن محكمة العدل الدّولیة ادر الصّ قراربھ ال

ول الثلاثة الكبرى من جھة، وبین إعلان جرى بین الدّ الذيونتیجة للخلاف 

ألبانیا لھا الحقّ ومفاده أنّ .من جھة أخرى15/03/1953المحكم السویسري بتاریخ 

.127علي إبراھیم، المرجع السابق، ص -1
843.947ألبانیا بدفع مبلغ ألزم الذيوفي قضیة مضیق كورفو الدّولیةنتیجة للحكم الصادر عن محكمة العدل -2

كتعویض عن موت القوات البحریة البریطانیة إثر انفجار الألغام على الأسطول البریطاني في  نيسترلیإجنیھ 
انیا بحجز الذھب المودع بالبنك الوطني الألباني الكائن مقره بروما، وقد ادعت ألب1943قام الحلفاء سنة .المضیق

المساھم في من الرأسمال %88.5كان 16/09/1943دعت ایطالیا بأنھ بتاریخ إبأن الذھب ملك لھا، في حین 
ألزمھا بھ الذيانیا رفضت منحھا التعویض بطالبت بالحصول على الذھب لأن ألنجلترا فقدإالبنك ملكا لھا، أما 

بین فرنسا، انجلترا، 1951ادر سنة تفاق الصّ إوبموجب 15/12/1949الحكم في قضیة مضیق كورفو بتاریخ 
اعتبر الذھب ملكا لألبانیا ومع ذلك یجب أن 20/02/1953تحكمي بتاریخ قراریكیة صدر الأمرالمتّحدةالولایات 

في  الدّولیةیقدم إلى انجلترا لتحصیل المبالغ الخاصة بالتعویضات وبإمكان ایطالیا وألبانیا اللجوء إلى محكمة العدل 
دون أن تقاضي ألبانیا لأن 19/05/1953وھذا ما قامت بھ ایطالیا في.ھمایإحداھما أو كل.حالة ما إذا لم توافق

.الدّولیةھذه الأخیرة لم تقدم تصریحا اختیاریا بقبول اختصاص الإجباري لمحكمة العدل 
Davidأنظر- Rusié, droit international public, 13éme édition, Paris, 1993, p 224.
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یطالیا إبأنّ الجزم یمكن بینما لا 1943سنة  ألبانیاي أخذتھا قود الذھبیة التّ في ملكیة النّ 

رتكبتھ ألبانیا على خطأ إالیا بملكیة الذھب مؤسس یطإعاء دّ إلھا نصیب في ذلك، لأنّ 

إقلیمھا ومع ذلك یجب أن یقدم إلى یطالیا فوق إعلى مصادرة أملاك أقدمتعندما 

موضوع نقل الذھب عویضات وأعلن بذلك بأنّ نجلترا لتحصیل المبالغ الخاصة بالتّ إ

وبإمكان كل .)1(ةالدّولیانیا إلى بریطانیا یجب أن یخضع لقرار محكمة العدل بمن أل

یطالیا ولھذا بادرت إ .ةالدّولیجوء إلى محكمة العدل یطالیا أو كلیھما اللّ إمن ألبانیا و 

.زاع أمام المحكمةبإحالة النّ 

عدم ذلك بررة مبّ رفضت فحص ھذه الدعوى ةالدّولیالعدل محكمة  غیر أنّ 

الفصل في وأنّ زاع أمامھا لم تشارك كطرف في النّ ألبانیااختصاصھا على أساس أنّ 

ھ بعدم قبول ألبانیا كطرف أساسي ذي مصلحة، وأنّ ألبانیازاع یتطلب حضور ھذا النّ 

، فھي غیر ةالدّولیالإجباریة لمحكمة العدل الولایة بقول الإجباريختصاص الا

.)2(مختصة

لصالح وألبانیاضدّ  ةالدّولیھناك قرار سابق صادر عن محكمة العدل وبما أنّ 

، فإنّ ةالدّولینظرا للمصلحة العامة للجماعة وھذا القرار لم ینفذ حتى الآن فإنّ نجلترا، إ

حترام ول في أن تعمل على تنفیذ ھذا القرار وتوفیر الإالدّ ھناك واجب یقع على عاتق

أن ،فرنسا، لاثة أمریكا، بریطانیاول الثّ لھ، وعلى ھذا الأساس یصبح من حق الدّ 

.)3(نجلتراإتطلب من المحكمة أن تأمر بنقل الذھب الألباني وتحویلھ إلى 

وأسالیب نتقامیة الإصرفات تندرج في سیاق الأعمال مثل ھذه التّ أنّ ولا شكّ 

رعیة ، وتنھك الشّ ةالدّولیي تتنافى مع مكانة عنصر الإرادة في العلاقات الإكراه التّ 

من میثاق الأمم 04و03فقرة 02بما فیھا المادة لا سیما القواعد الآمرة ةالدّولی

جوء إلى متناع عن اللّ والإ ةالدّولیلیمة للخلافات سویة السّ ول بالتّ والتي تلزم الدّ المتّحدة

.252أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص -1
.253أحمد بلقاسم، نفس المرجع، ص -2
.254أحمد بلقاسم،  نفس المرجع ، ص -3
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 ةالدّولیوالأخلاق ھدید بھا وھي أعمال تتنافى مع القوانین والأعرافة أو التّ القوّ 

.)1(ومبادئ العدالة

ولة الخاسرةالدّ تجمید أموال /ثانیا

ي ولة الخاسرة التّ عوى أن تقوم بمواجھة الدّ كتسبت الدّ إي ولة التّ یمكن للدّ 

إجراءات تجمید بواسطة،ةالدّولیادر عن محكمة العدل رفضت تنفیذ القرار الصّ 

ولة والمودعة في بنوك الدّ التّنفیذي رفضت التّ ولة الأموال الأجنبیة الخاصة بتلك الدّ 

.)2(أخرى ذات قیمةأشیاءكانت ھذه الأموال نقودا أو أاسواءسبة الكا

المعاصرة  ةالدّولیفي العلاقات بعة ولقد أصبحت سیاسة تجمید الأموال مت

ائنة أن تقوم بتجمید ھذه الأموال دولة الدّ لیمكن لإذ ، الخاسرةولةدّ الكوسیلة ضغط على 

.)3(قضت بھ المحكمةالذيعویض دفع التّ  علىولة الخاسرة ولإجبار الدّ 

إیرانالأمریكیة ضدّ المتّحدةیاسة من طرف الولایات تطبیق ھذه السّ وقد تمّ 

بتاریخ ھاالتي أصدرت قرارحكمة العدل الدّولیة عندما لجأت إلى م)4(1979سنة 

، ثمّ مریكیین في طھرانھائن الأفي قضیة الرّ دابیر المؤقتةالتّ بتطبیق، 15/12/1979

زاع المتعلق بموظفیھا بشأن النّ 1980ماي 24صدر قرار في الموضوع في 

فعلا إطلاق وتمّ فارة الأمریكیة بطھران المحتجزین بالسّ والقنصلیینبلوماسیین الدّ 

الولایات المتّحدة فارة الأمریكیة وأن تعوض إیران راحھم وإخلاء مباني السّ ص

إذ .)5(عویضد المحكمة مقدار ھذا التّ تحدّ على أن ،نتھاكاتنتیجة لھذه الإالأمریكیة

عن طریق الأمریكیة، المتّحدةعلى أراضي الولایات مین یالمقعایا الإیرانیة شملت الرّ 

.157وسیلة شابوا، المرجع السابق، ص -1
.44أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق، ص -2
.130علي إبراھیم، المرجع السابق، ص -3
.53خلق بوبكر، المرجع السابق، ص -4
لمحتجزین الأمریكیین في طھران ودور الجزائر في حلھّا في ضوء القانون قضیة اخوجة،أحمد إبراھیم شاوش -5

.72ص،1992،الجزائرجامعة  ،الدّولیةوالعلاقات الدّوليمذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،الدّولي
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ھا المالیة بعد أن رفضت تنفیذ القرارعة لدى مؤسساتتجمید الأموال الإیرانیة المودّ 

.)1(رھائن الأمریكیة المحتجزین بطھرانادر في قضیة الّ الصّ 

الأموال الإیرانیة بعد أسبوع بتجمید الأمریكیة المتّحدةالولایات وبالفعل قامت 

من صرف وسیلة ھذا التّ من الفقھ الدّولي بعض عتبر إووقد زاع فقط من نشوب النّ 

.)2(فاوض وحل القضیة سیاسیاي تعوق التّ الوسائل التّ 

  ةالدّولیعقبات تنفیذ قرارات المحكمة الجنائیة :الثّانيالمبحث 

الدّولية، منح لمجلس الأمن مالدائ ةالدّولیالأساسي للمحكمة الجنائیة النّظامإنّ 

حق الأمام المحكمة وجنائیةقضیةة منھ سلطة إحالة أیّ 16المادة نص بموجب 

فرض و، ةالدّولیلدى المحكمة الجنائیة من المدعى العام يسعبالمطالبة في بدأ تحقیق ب

.)3(وحمایة حقوق الإنسان ةالدّولیالجزاءات على مرتكبي الجرائم 

العقوبات الأصلیة إحدىصدرتأن ھم، لھا المتّ بإدانةقتنعت المحكمة وإذا ما إ

جن المؤبد أو السّ قد تكون وھذه العقوبات ،الأساسي للمحكمةھانظامنص علیھا ي التّ 

الأقصى ثلاثین عاما، إلى جانب العقوبات ه لا یتجاوز حدّ الذيجن المؤقت السّ 

ادرة العائدات والممتلكات والأصول التي نتجت بصورة صكمیلیة كالغرامات ومالتّ 

.)4(یةالثة حسن النّ مباشرة أو غیر مباشرة من الجریمة دون المساس بحقوق الثّ 

أثناء قانونیة عدّة عقبات  ةالدّولیالجنائیة احیة العملیة تواجھ المحكمة ھ من النّ لكنّ 

)الأوّلالمطلب (البة للحریة تعلق الأمر بالعقوبات السّ اعملیة تنفیذ ھذه العقوبات سواء

.)الثّانيالمطلب (أو بالعقوبات المالیة

.157وسیلة شابوا، المرجع السابق، ص -1
.73إبراھیم شاوش خوجة، المرجع السابق، ص -2
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، »یةدور مجلس الأمن في اختصاص المحكمة الجنائ«عبد السلام،دحماني-3

.53-52، ص ص 2010، 02جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة عدد 
بین وضع حد للعقاب وإقرار ضمانات (الدّولیةإجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائیة «ولد یوسف مولود، -4

.91، ص 2014، 10، ناحیة تبزي وزو، العدد مجلة منظمة الوطنیة للمحامین، »)العادلةالمحاكمة 
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البة للحریةالعقبات الخاصة بتنفیذ العقوبات السّ :الأوّلالمطلب 

نتقادات المتعلقة تجاوز الإ ةالدّولیالأساسي للمحكمة الجنائیة النّظامحاول 

103وبین في المواد ارووا ندولیوغسلافیا سابقا المؤقتة  ةالدّولیكم الجنائیة ابالمح

مرتكبي الجرائم ضدّ الصّادرةمن نظامھا الأساسي كیفیة تنفیذ العقوبات 104و

.)1(الإنسانیة

كاملة في بات بصفة قلم تتجاوز ھذه الع ةالدّولیالمحكمة الجنائیة غیر أنّ 

احیة ن النّ عوائق مالبمجموعة من تصطدمجعلھا الذييء نظامھا الأساسي، الشّ 

البة عقوبات السّ البتنفیذ ة خاصّ البعملیة تنفیذ قراراتھا منھاخصوصا ما یتعلقالعملیة

ة بتنفیذھاالآلیات الخاصّ بصفة مفصلة الأساسي روما بسبب عدم تنظیم نظام یة للحرّ 

.)الثّانيالفرع (المتعلقة بظروف تنفیذ العقوبة و)الأوّلالفرع (

جنسّ العقوبةالعقبات الخاصة بآلیات تنفیذ :الأوّلالفرع 

في إقلیم  ةالدّولیجن المحكوم بھا من المحكمة الجنائیة یفترض تنفیذ عقوبة السّ 

)2(ي أعلنت صراحة قبولھا تنفیذ ھذه العقوبة على إقلیمھاول المتعاقدة والتّ إحدى الدّ 

وكذا )أوّلا(مؤسسة تنفیذیة تابعة للمحكمة تقوم بتنفیذ عقوبة الحبسوھذا بسبب غیاب 

.)ثانیا(التّنفیذنعدام میزانیة خاصة بتمویل عملیة إ

لجھاز تنفیذي ةالدّولیر المحكمة الجنائیة فتقاإ/أوّلا

لأجھزة عقابیة خاصة بھا، تكون  ةالدّولیمتلاك المحكمة الجنائیة إإنّ عدم 

الجرائم ب ھا في حق الأشخاص المدانیني تصدرذ القرارات الجنائیة التّ ینفتھا تمھمّ 

.120عادل یحي، المرجع السابق، ص -1
.372أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص -2
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ي تبدي ول التّ عاون مع الدّ د الحاجة الملحة إلى التّ ختصاصھا، یؤكّ إاخلة في الدّ 

.)1(ستعدادھا لتنفیذ ھذه القراراتإ

عملیة تنفیذ ھذه المحكمة لا تتوفر على سجن دولي خاص بھا، فإنّ وبما أنّ 

.)2(العقوبات یكون من طرف دول الأعضاء في نظام روما الأساسي

على أساستعتمدة بصفة عامة لحریّ ل البةالسّ آلیات تنفیذ العقوبات إذ نجد أنّ 

وھذا ما ،ستعدادھا لقبول ھؤلاء الأشخاصإول ویتوقف على رغبة ھذه الدّ إرادي

نفیذ وینقص من ي تصدرھا المحكمة الموضوعة للتّ على القرارات التّ سلبا یؤثر 

نلاحظ ومن جھة أخرى ،من جھة)3(ولالدّ  غبةرتباط ھذه العملیة برإفعالیتھا بسبب 

ة في أیّ نسحاب أي أن تقرر الإ،العدول عن رغبة ھذه الدّول التّي قبلت التّنفیذیمكنھأنّ 

.العقوباتھذه ستعدادھا لتنفیذ إول التي أبدت الدّ من قائمة لحظة 

ھ یجوز من نظام روما الأساسي، نجد أنّ )01(فقرة ال104ووفقا للمادة 

نقل الأشخاص المحكوم علیھم إلى سجن تابع لدولة بوقت للمحكمة أن تقوم في أيّ 

.)4(التّنفیذیؤثر بشكل أو بآخر على استقرار عملیة ما  وھو، التّنفیذدولة تغیرأخرى و

عدم وجود مؤسسة عقابیة دولیة ذات نظام قانوني خاص بھا نّ وعلیھ نلاحظ أ

كون وتفیھا تنفیذ العقوبة،ول التي یتمّ العقابیة للدّ اتز عن نظام القانون للمؤسسمیّ توم

عملیة تنفیذ ر سلبا على نجاح ثّ قد أ، ةالدّولیھذه المؤسسة تابعة للمحكمة الجنائیة 

.ھامستویاتعنھا على جمیع الصّادرةلعقوبات ا

ا یوفر على المحكمة نقل المحكوم علیھم من دولة إلى أخرى ممّ تجنبإذ یمكن 

.عنھاغننا أعباء كثیرة و صعوبات ھي في 

التّنفیذعوبات المتعلقة بتكالیف الصّ /ثانیا

.373أحمد بشارة موسى، نفس المرجع، ص -1
.204روما مادة مادة، المرجع السابق، ص ، شرح اتفاقیة الدّولیةنصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة -2
.96ولد یوسف مولود، المرجع السابق، ص -3
:من نظام روما الأساسي على ما یلي104تنص المادة -4
.یجوز للمحكمة الجنائیة أن تقرر في أي وقت نقل الشخص المحكوم علیھ إلى سجن تابع لدولة أخرى/1(
.)نقلھ من دولة التنفیذم إلى المحكمة في أي وقت طلب یقدیجوز للشخص المحكوم علیھ أن /2
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لشخصیة القانونیة  ةالدّولیلاكتساب المحكمة الجنائیة ئیسیة الرّ تائج إذا كانت النّ 

استعمال ھذه ول الأطراف، فالذمم المالیة للدّ مالیة مستقلة عنذمةھي تمتعھا ب ةالدّولی

الذمة المالیة ینبغي أن یخصص لتمویل نفقات المحكمة وجمعیة دول الأطراف، بما 

كانت الأنشطة المراد تمویلھا مندرجة أافیھا مكتبھا ومختلف ھیئاتھا الفرعیة، سواء

ھمین إلى حاكمة المتّ ي ترفع إلیھا ومحقیق في الحالات التّ طار عملھا القضائي كالتّ في إ

ولة طرفا تكون مستعدة دّ الي لا توجد فیھا قرارات السجن في الحالات التّ غایة تنفیذ 

.)1(خص المحكوم علیھلاستقبال الشّ 

ي تتحمل د بصفة صریحة في نظام روما الأساسي الجھة التّ یحدت مّ ھ لم یتوبما أنّ 

ستقبال إقبلت بذلك، وفي حالة رفض ي التّ ولةبل تركتھا على عاتق الدّ .التّنفیذتكالیف 

.التّنفیذي تتحمل تكالیف المحكمة في ھذه الحالة ھي التّ خص المدان فإنّ الشّ 

تحدید میزانیة خاصة بعملیة عدم ونظرا للبنیة المؤسساتیة المحدودة للمحكمة و

كالیفتكون مرتبطة بصفة واضحة بالتّ التّنفیذي تغطي عملیة تكالیف التّ فإنّ التّنفیذ

من نظام روما 115الأخرى المخصصة للمحكمة وفقا لما تنص علیھ المادة 

.)2(الأساسي

الأشخاص المدانین لمدة طویلة وھو الخاصة بجن سّ الضخامة تكالیف وبسبب 

الأساسي للمحكمة والتي تصل النّظامفي  الجسیمة المذكورةجنایات المتوقع في حالة ال

تنفیذ مثل ھذه العقوبات  ةولمن الممكن أن ترفض الدّ ھفإنّ )3(جن المؤبدإلى السّ قوبتھاع

نظام روما الأساسي في الباب نظمنظرا لما تشكلھ من عبئ على میزانیتھا، لذلك 

.فقاتویل مثل ھذه النّ ممنھ كیفیة تالثّاني

.235، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، المرجع السابق، ص الدّولیةنصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة -1
تغطي نفقات المحكمة و جمعیة الدول الأطراف بما في (:من نظام روما الأساسي على ما یلي115تنص المادة -2

:ذلك مكتبھا و ھیئاتھا الفرعیة المحددة في المیزانیة التي تقرھا جمعیة الدول الأطراف من المصادر التالیة
.الاشتراكات المقررة للدول الأطراف/أ

صة فیما یتصل بالنفقات المتكبدة نتیجة رھنا بموفقة الجمعیة العامة و بخاالمتّحدةالأموال المقدمة من الأمم -ب
).للإحالات من مجلس الأمن

، معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، دیوان الوطني للمطبوعات الدّولیةعبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة -3
.242ص شر،دون ذكر سنة النّ الجزائر،الجامعیة،
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نظام روما الأساسي قد أنّ نجدالتّنفیذومن خلال دراستنا لكیفیة تغطیة نفقات 

ھ في حالة وھنا لا یطرح أي إشكال ولكنّ التّنفیذاغبة في ولة الرّ وضعھا على عاتق الدّ 

یتم لم وكالیف المحكمة ھي المسؤولة عن ھذه التّ فإنّ ،التّنفیذول عملیة فض ھذه الدّ ر

بصفة عامة داخلة في نفقات العادیة ھابل جعلالتّنفیذخاصة لعملیة میزانیةأيّ دیحدت

التّنفیذفي عملیة فقاتھذه النّ في حالة عدم تغطیة إشكالیثور في ھذه الحالة للمحكمة و

یكون مستقلاوالتّنفیذوجود صندوق خاص تكمن مھمتھ في دفع تكالیف سبب عدم ب

   .مةبالمحكفقات الأخرى الخاصة بذاتھ عن النّ 

العقبات الخاصة بظروف تنفیذ العقوبة:الثّانيالفرع 

تدبیر آخر سالب للحریة وفقا لنظام روما یجد المحكوم علیھ بعقوبة أو بأيّ 

محاط ،تنفیذ ھذه العقوبةي قبلت ول الأجنبیة التّ الدّ الموجود في إحدىنفسھ الأساسي

لم نظام روما خصوصا وأنّ التّنفیذروف تتحكم فیھا قوانین دولة بمجموعة من الظّ 

كیفیة تنظیم وإلى )أوّلا(كیفیة تواصل المحكوم علیھم بعائلاتھمإلى طرق بصفة دقیقة یت

ي التّ الأساسیة العقباتأھم إحدىوتشكل ھذه الظروف )ثانیا(برامج إعادة التأھیل 

.)1(ھذه العقوباتتنفیذتواجھ عملیة 

واصلصعوبات التّ /أوّلا

مدولة أجنبیة، یصعب على المحكوم علیھ في جنسّ العقوبة لتنفیذ نتیجة

تجلى ت الذيقافي باین الثّ غویة والتّ اللّ لحواجزنظرا لزلاء من النّ مواصل مع غیرھالتّ 

كثیر من جتماعیة، إذ یصعب علیھ في ات الإین والعادختلاف الدّ أھم مظاھره في إ

لدى المحكوم  فسيالنّ الإحباط ي إلى نوع من ي تؤدّ قبل ھذه العادات التّ تالأحیان 

.معلیھ

.242المرجع السابق، ص ئیة الدّولیة، العدالة الجنا، البقیراتعبد القادر-1
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، بسبب ما یتطلبھ ذلك من نفقات متھمع عائلا ھمتواصلإلى صعوبة إضافة

ي تزید من إلى العزلة التّ مباھظة قد لا تتوفر في الكثیر من الأحیان بصورة یؤدي بھ

.)1(العقوبة المحكوم بھاقسوة 

على  غریبات ھي أمر فاقثّ غة وتنوع المشكلة اللّ على ھذا الأساس نلاحظ أنّ و

من أوضاع ھذا ما یجعل ولة عن ھذه الدّ  اانبأجم، باعتبارھمص المحكوم علیھاشخالأ

روف الظّ تلك ي تفرزھا ھذه المعطیات التّ تنفیذ ھذه العقوبات أمرا عصیبا في ظلّ 

.التّنفیذالمحاطة بعملیة 

أھیلفشل برامج إعادة التّ /ثانیا

وھو متھدف العقوبات الجزائیة بشكل عام إلى تھیئة وإصلاح المحكوم علیھ

برامج وبسبب غیاب ام روما الأساسي ظوفي نجزاء جنائي، الغرض الأساسي لكلّ 

البة للحریة أثناء عملیة تنفیذ العقوبات السّ م یعانون ھعلیینالمحكومنّ إفأھیل إعادة التّ 

في صعوبة أساساتتمثلكثیرةصعوبات من  ةلدّولیاتھا المحكمة الجنائیة ي أقرّ التّ و

توفره الذيجن أھیل والإصلاح داخل السّ واصل مع القائمین على تنفیذ برامج التّ التّ 

ا ممّ جناء معاملة السّ ب الخاصة ةالدّولیول للمعاییر حترام ھذه الدّ إعدم والتّنفیذدولة 

ذاتالمحكوم علیھم الآخرین بز في المعاملة العقابیة بیني إلى نوع من التمیّ یؤدّ 

ولة دیقضي عقوبتھ داخل الذيمع الأجنبي التّنفیذن ینتمون إلى دولة الذیوالعقوبة 

.)2(الأجنبیةالتّنفیذ

ى وإن أعطى للمحكمة سلطة الإشراف على ھذه فنظام روما الأساسي حتّ 

خص بواسطتھ یمكن للشّ الذي)3(ذكر تفاصیل ھذا الإجراءعلى ھ أغفل أنّ العقوبة إلاّ 

، فكان التّنفیذض لھا من قبل دولة المدان أن یطلب رفع سوء المعاملة عنھ إذا ما تعرّ 

.125عادل یحي، المرجع السابق، ص -1
.135، ص المرجعنفسحي،یعادل -2
.125، ص نفس المرجععادل یحي، -3
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تزام على لإأو فرض الإجراءاتھذه تنظم ص على لوائح خاصة على الأجدر النّ 

سنویة بخصوص ظروف تنفیذ العقوبة إلى التقاریر التقدیم نفیذتي قبلت ولة التّ الدّ 

.)1(الجنائیةالمحكمة 

ھ خالي من مثل ھذه في نظام روما الأساسي أنّ كذلكما ھو ملاحظو

نظام أو برنامج خاص ، إلى جانب عدم توفره على أيّ فیھإدراجھاولم یتمّ الإجراءات

.)2(مالمحكوم علیھإدماجأو أھیل بإعادة التّ 

بعقوبة معلیھي تحیط بالمحكوم عوبات التّ مثل ھذه الحواجز والصّ ولا شك أنّ 

ول تؤدي إلى عدم تحقیق الغایة الأساسیة من ھذه ھذه الدّ إحدىسالبة للحریة في 

تنفیذھا بعیدا عن البیئة تأھیلھم لإعادةالجناة وإصلاحالعقوبة والمتمثلة أساسا في 

دولیة مستقلة تمارس فیھا ھذه عقابیة مؤسسة وجودالطبیعیة للمحكوم علیھم وعدم 

.الوظیفة

العقبات الخاصة بتنفیذ العقوبات المالیة:الثّانيالمطلب 

جاءت محاولة من  ةالدّولیمرتكبي الجرائم إنّ فكرة توقیع العقوبات المالیة ضدّ 

بطریقة غیر مشروعة من تكتسبالتي إالأموال واضعي نظام روما الأساسي تحصیل

عویض عن الأضرار ھذه الجرائم في التّ ضحایاھا جاءت لتكریس حق الجناة، كما أنّ 

.)3(ي لحقت بھمالتّ 

ص مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، المرجع السابق،قبة معا ،العدالة الجنائیة الدّولیةقیرات،عبد القادر الب-1
244.

نظام روما الأساسي لم ینص صراحة على أي برنامج تأھیلي أو إصلاحي خاص بالمحكوم علیھم أثناء فترة إن-2
تنفیذ العقوبة بل ترك ذلك للظروف التي توفرھا دولة التنفیذ لكن ھذا النظام حاول تضیق من سلطة ھذه الدول 

.منھ106عندما جعل المحكمة ھي المشرفة على أوضاع السجن وفقا لنص المادة 
المرجع السابق، ص معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، ، الدّولیةعبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة :أنظر-

243.
.463یتوجي سامیة، المرجع السابق، ص -3
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ي     من العقوبات التّ نواع الأخرى الأعتماد ھذه العقوبات من بین إوقد تمّ 

وتشمل ھذه العقوبات على .)1(قترحتھا الوفود المشاركة في مفاوضات روماإ

الح صّ المصادرة، إلى جانب تحدید أشكال أخرى من أشكال جبر الأوامرالغرامات و

.)2(المجني علیھم

المحكمة ي تقررھا أنّ لھذه العقوبات التّ جدطبیقیة ناحیة التّ ھ من النّ غیر أنّ 

غریم التّ بتنفیذ أوامر ةالمتعلقتلكاتنفیذھا سواءفي قانونیة عدّة عقباتتواجھ الجنائیة 

رر الأوامر الخاصة بأشكال جبر الضّ بتنفیذ تلك المتعلقة وأ)الأوّلالفرع (المصادرةو

.)الثّانيالفرع (

و أوامر المصادرةمریغالعقبات الخاصة بتنفیذ قرارات التّ :الأوّلالفرع 

ول عضوة في نظام ریم على تعاون كل الدّ غیعتمد تنفیذ أوامر المصادرة والتّ 

ھي تلك التي تتواجد غریمالتّ  ةعقوبي تستطیع تنفیذ ول التّ باعتبار الدّ روما الأساسي 

رتكاب الجریمة والتي إفیھا أموال المحكوم علیھ أو الأصول والعائدات المتحصلة من 

توفر لدیھا من أدلة عند إصدارھا لقرار یستنادا إلى ما إا ھتستطیع المحكمة تحدید

.)3(الإدانة

المحكمة على المحكوم علیھم بدفع ھ في بعض الأحیان قد یحدث أن تقضي ولكنّ 

بسبب عدم تنفیذھا ولا یتمّ لحریة لالبة على العقوبات السّ إضافيامات مالیة كجزاء غر

الخاصة وممتلكاتحجز أموالصعوبة و)أوّلا(دفعھاعلى علیھم قدرة المحكوم 

.)ثانیا(مبالمحكوم علیھ

.115، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، المرجع السابق، ص الدّولیةنصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة -1
.83ولد یوسف مولود، المرجع السابق، ص -2
.132عادل یحي، المرجع السابق، ص -3
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  فععدم قدرة المحكوم علیھم على الدّ /أوّلا

ابع ي تأمر بھا المحكمة بموجب الباب السّ غریم التّ تنفیذ تدابیر التّ بول تقوم الدّ 

)1(یةحسن النّ الخاص بالعقوبات وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الأخرى

دابیر بسبب عدم كفایة ول تنفیذ ھذه التّ في بعض الأحیان لا تستطیع ھذه الدّ لكنّ و

.الغراماتأموال المحكوم علیھم لدفع مستحقات 

خاذ تدابیر المناسبة عملا تّ إوعلیھ ففي ھذه الحالة تلجأ المحكمة الجنائیة إلى 

من 109المادة قواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات ومن ال222إلى 217منبالقواعد

من المحكوم المتعمدسدید تمر فیھا عدم التّ ي یسي الحالات التّ فف)2(نظام روما الأساسي

كنتیجة وئاسة وبناءا على طلب منھا أو على طلب المدعى العام یئة الرّ علیھ، یجوز لھ

، وتراعي بس لمدة لا تتجاوز ربع تلك المدة، تمدید فترة الحالتّنفیذجمیع تدابیر اذفلإن

فترة قیمة الغرامات الموقعة والمسدد منھا وینطبق ھذه التحدید ئاسة في ھیئة الرّ 

ي تمدیدھا إلى تجاوز فترة ة ولا یجوز أن یؤدّ الحیاجن مدى مدید مع حالات السّ لتّ ا

.)3(عاما 30المحددة بـ ة جن الكلیّ السّ 

في حالة عدم قیامھ بتسدید الغرامات انخص المدالشّ الحالة نلاحظ أنّ ففي ھذه 

دفع عدم محلَّ حلُّ آخر یستبدالھا بجزاءإعلیھ بموجب قرار الإدانة یتمّ المفروضة

دور غیر مناسب بالمقارنة إلى وھو حلّ والمتمثل في تمدید مدة الحبس الغرامات 

ي الخاص نمائتسندوق الاالأموال المتحصل علیھا من قیمة ھذه الغرامات في دعم الصّ 

یعتمد الذيندوق على موارد ھذا الصّ  سلبا وھذا من شأنھ أن یؤثر،حایابتعویض الضّ 

خص المدان وھذا ما والمفروضة على الشّ علیھا  ةفي موارده على الغرامات المتحصل

  .ستئمانيندوق الإیشكل عبئ آخر على موارد الصّ 

.163حموش سفیان، المرجع السابق، ص -1
.377أحمد بشارة موسي، المرجع السابق، ص -2
، المرجع حایا الجرائم الدّولیة على ضوء أحكام القانون الدّوليحقوق ضنصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة-3

.116السابق، ص 
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صعوبة حجز الأموال المحكوم علیھم/ثانیا

غریم، تأمر المحكمة في حالة عدم كفایة أموال المحكوم علیھم لدفع تدابیر التّ 

.الممتلكات أو الأصولسترداد قیمة العائدات أو إقصد.)1(أوامر المصادرةبتنفیذ

ھا نجد أنّ من نظام روما الأساسي )03(الفقرة 109دة اجوع إلى نص الموبالرّ 

أو حیثما یكون إلى المحكمة وعائدات بیع العقارات یل الممتلكات تنص على تحو

ي تحصل علیھا دولة طرف نتیجة لتنفیذھا مناسبا عائدات بیع الممتلكات الأخرى التّ 

  .حكمةأصدرتھ المقرارا

ببیع  ةدابیر الخاصالتّ تنفیذ مناسبا أي أنّ ھ وردت عبارة حیثما یكونإذ أنّ 

ود بعبارة فیما قصبوجودھا وھذا ھو المرھنا محل المصادرة الممتلكات والعقارات 

.)2(یكون مناسبا

یعجزعندمایكون لجوء المحكمة إلى تنفیذ أوامر المصادرة نلاحظ أنّ لذلك 

رجة دّ الھذا الإجراء لیس فعال بغیر أنّ ریم،غتنفیذ أوامر التّ خص المدان عن الشّ 

التي عقاراتالممتلكات أو الأي من ھذهخصیملك ھذا الشّ لا كافیة إذن یمكن أن ال

یمكن أن یكون أو أن تكون غیر موجودة بسبب أنّ المحكوم علیھ یمكن الحجز علیھا

.علیھاسترجاعھا أو الحجز إتصرف فیھا ویصعب من ثم قد

دابیر تنفیذ ھذه التّ  ةالدّولیوعلیھ فإنّھ في ھذه الحالة لا یمكن للمحكمة الجنائیة 

ا یؤثر سلبا على تنفیذ العقوبات المالیة المحكوم بھا من قبل المحكمة على ممّ 

.الأشخاص المدانین

.122عادل یحي، المرجع السابق، ص -1
.221نصر الدین بوسماحة، المحكمة الجنائیة، شرح اتفاقیة روما مادة مادة، المرجع السابق، ص -2
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ررأشكال جبر الضّ العقبات الخاصة بتنفیذ :الثّانيالفرع 

صندوق إنشاء، تمّ ةالدّولیتسھیلا لمھمة المحكمة في تعویض ضحایا الجرائم 

عجز المحكمة الجنائیة عن دفعھا كاملة من ذلك عندما تعویضات وخاص بدفع ھذه التّ 

.)1(الشخص المدانأموال

عویضات احیة العملیة قد تجد المحكمة صعوبات في دفع ھذه التّ من النّ ھغیر أنّ 

إذ جعلھا نظام روما  يستئمانندوق الإمیزانیة خاصة بالصّ بسبب عدم تخصیص

علیھا من  ةالمتحصلمن الأموال اھتمویلمسألة  الأساسي تابعة لمیزانیة المحكمة وترك

وفي بعض الأحیان تكون ھذه الغرامات وبیع أموال وممتلكات الأشخاص المدانین

ول في دفع ھذه شتراك الدّ إإلى جانب عدم )أوّلا(الأموال والموارد غیر كافیة

.)ثانیا(عویضاتالتّ 

  ستئمانيندوق الاعدم كفایة موارد الصّ /أوّلا

ر عن رضّ الر ممكن بتنفیذ قرار جبكان ذلك  امتأمر كلّ یمكن للمحكمة أن 

، یجب أن یتوفر على موارد من تحقیق ذلكندوق الاستئماني ولكي یتمكن طریق الصّ 

الذيى على المال الأوّلرجة ندوق كما سبق ذكره تعتمد بالدّ موارد الصّ وبما أنّ ، كافیة

رر الضّ بجبر قدرة المحكمة على الحكم فإنّ ، تحویلھ من الغرامات والمصادرةتمّ ی

مدى تنفیذ الغرامات وإجراءات  على توقفبعد الإدانة ی، حایا بصورة فعلیةضّ لل

تحویل ھذه المبالغ إلى خص المحكوم علیھ ومدى الشّ المصادرة المحكوم علیھا ضدّ 

إذا ما صادفت المحكمة مشكلة ھأنّ نجد، وعلیھ )2(ني علیھمجندوق لمصلحة المالصّ 

.ندوقبشكل سلبي على موارد الصّ ر یؤثّ نھ أن أمن شذلك أثناء تنفیذ ھذه الأوامر فإنّ 

.464یتوجي سامیة، المرجع السابق، ص -1
.163المرجع السابق، ص حموش صوفیان، -2
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المطروح في ھذه الحالة إذا لم یكن للشخص المحكوم علیھ أموال أو والإشكال

بعض الأحیان تكون ھذه الأموال غیر إذ في ، اتحجز علیھأصول یمكن للمحكمة أن 

ي موارد التّ النقص في یؤدي إلىالذيالأمر موجودة وإن وجدت تكون غیر كافیة 

ھاي تصادفالتّ الأخرىالعقباتدىالاستئماني و ھذا ما یشكل إحندوق یعتمد علیھا الصّ 

بعیة یؤثر بشكل سلبي على وبالتّ ، أثناء تنفیذ ھذه القرارات ةالدّولیالمحكمة الجنائیة 

إعادة تأھیل رر منھا تنفیذ مختلف الأوامر الأخرى الخاصة بتنفیذ أشكال جبر الضّ 

احیة العملیة من النّ أیضا ھ رر ولكنّ الضّ صور جبر یشكل إحدى أھمالذيحایا، الضّ 

بسبب عدم وجود خص المدانكجزء من العقوبة على الشّ ذلك بیصعب علیھا الحكم 

.)1(إمكانیات مالیة لتحقیق ذلك

ھ كذلك من فإنّ حیةالحقوق إلى الضّ ردّ بوفي حالة الحكم وعلیھ نلاحظ أنّھ 

یمكن أن تصادف المحكمة مشكلة تتمثل في عدم وجود ھذهأیضا احیة العملیة النّ 

ستیلاء علیھا بطریقة غیر مشروعة أو إتلافھا وھذا الإالممتلكات أو الأموال التي تمّ 

دابیر مستحیلة مثل ھذه التّ عملیة تنفیذلم نقل أنّ ذاإاسترجاعھاصعوبة ي إلى ما یؤدّ 

عویض علیھا عن لتّ یؤدي إلى المطالبة باوھذا ما علیھ التّنفیذما یمكن لعدم وجود

على  يسلببشكل یؤثر وعلیھ إضافي آخر ما یشكل عبئ مستئماني الإندوق طریق الصّ 

.ندوقموارد الصّ 

عویضاتول في دفع التّ شتراك الدّ إعدم /ثانیا

سبة لتعویض ضحایا ى وإن أعطى أھمیة كبیرة بالنّ الأساسي حتّ روما نظام إنّ 

علیھ ولسوء خص المحكوم ھ جعل ھذه المھمة على عاتق الشّ أنّ إلاّ  ةالدّولیالجرائم 

ن الذیعلى إمكانیة الحكم على الشركاء في الجریمة أو على النّظامھذا ینصّ مالحظ ل

مع العلم دولا ى أشخاصا معنویین أو حتّ ایكونوقد نالذیوھاأصدروا تعلیمات لتنفیذ

107بن خدیم نبیل، المرجع السابق، ص -1
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ھذا ي قولقبیلنظام روما كان قد نظر في إمكانیة صیاغة بند أو مادة من ھذا الأنّ 

ھ لم یتمّ ول ومعظم المنظمات الحكومیة غیر أنّ تأییدا من قبل العدید من الدّ الاقتراح 

.)1(فیھإدراجھ

یوجد ھ لامن أجل طلب تعویض باعتبار أنّ ولة جوع على الدّ وعلیھ لا یمكن الرّ 

عویض فرض أمر التّ أن تعتمد علیھ في یمكن للمحكمة النّظامقانوني في ھذا أساسأيّ 

المساسدون إلیھاالإجرامیةأفعال الفرد إسنادلو تمكنت من وولة حتى على الدّ 

بھذه دعاء إذ یمكن لھ الإالدّوليابعة من القانون الوطني أو بحقوق المجني علیھم النّ 

.)2(الحقوق أمام محكمة أخرى

الذيحیة، ھ لم یحدد مفھوم الضّ ھ یعاب على نظام روما الأساسي، أنّ كما أنّ 

، حیث 85تداركتھ لائحة المحكمة المتعلقة بقواعد الإجراءات والإثبات في القاعدة 

صیب بضرر ما من جراء جرم كل شخص طبیعي أُ معنى الضحیة على أنّھا حددت 

ختصاص المحكمة، كما یمكن أن یقصد بھا كل منظمة أو مؤسسة ذات إوقع في إطار 

صیبت أللعلوم أو الأعمال الفردیة ھا مخصصة طابع دیني أو تعلیمي أو فني أو أنّ 

أو مكان أثري أو مستشفى أموالھا بضرر مباشر، كما یمكن أن یقصد بھا كل بناء 

.)3(مباشرستخدم لأھداف إنسانیة ویكون قد أصیب بضررشيء یُ آخر أو أيّ 

مادة یمكن من خلالھا أن نظام روما الأساسي لا یحتوي على أيّ نجد أنّ لذلك 

جأصابھا وأن عدم إدراالذيرر الضّ نولة بتعویض مدني عحیة بمطالبة الدّ تقوم الضّ 

على المحكمة احیة العملیة بصفة عامة وكبیرا من النّ ذلك من شأنھ أن یشكل عبئ 

لا سیما عویضاتلدفع ھذه التّ الجناة خصوصا في حالة عدم وجود ما یكفي من أموال

.دولھمباسمھذه الجرائم رتكبوا إن الأفراد قد إذا كا

1- Karine Lescure, le tribunal pénal pour l’ex Yougoslavie, édition Montchrestien, Paris,
1994, p 127.

.86-85ولد یوسف مولود، المرجع السابق، ص ص -2
.122دریدي وفاء، المرجع السابق، ص -3
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  :خاتمة

الھدف منھا ،منذ القدیم إلى وضع آلیات قانونیة ةالدّولیلقد سعت المجتمعات 

عدم الإفلات من العقاب وتوقیع الجزاء على كل من یخالف قاعدة قانونیة أو عرفیة 

.وضعت من قبل ھذه المجتمعات

القانون المعاصرة، شھد العالم تحولات منھجیة في  ةالدّولیجاھات الاتّ وفي ظلّ 

تكریس آلیة قانونیة دورھا بصفة خاصة فتمّ الدّوليبصفة عامة والقضاء الدّولي

.من العقابالإفلاتلظاھرة احدّ ووضع ةالدّولیتطبیق القوانین 

عتبران من بین توالمحكمة الجنائیة  ةالدّولیمحكمة العدل أنّ ھا لا شك فیوممّ 

التّيعلى الأطراف الجزاء ا في توقیع متتجسد مھمتھ يالت ةالدّولیالأجھزة القضائیة 

ھ غیر أنّ ،نفیذقرارات قضائیة دولیة قابلة للتّ إصدارعن طریق  ةالدّولیت بالقوانین أخلّ 

من الناحیة العملیة ومن خلال ما سبق دراستھ نجد أنّ عملیة التنفیذ تصادف عدّة 

.أصدرتھاالتّيعقبات قانونیة وھي تختلف باختلاف الجھة القضائیة 

 اتابع ارئیسی اقضائیاباعتبارھا جھاز ةالدّولیقرارات محكمة العدل تنفیذفآلیات

تقع بینالتّي ةالدّولیزاعات الكثیر في حل النّ علیھ یعول الذيوالمتّحدةلمنظمة الأمم 

طرق قانونیة وبین أشخاص أخرى تابعة للقانون الدّولي العام باستثناء الفرد، بول الدّ 

وھو المتّحدةفي منظمة الأمم رئیسيبواسطة جھاز دولي تجسید قراراتھا یتمّ فإنّ 

 ایأكثر منھ قانون اسیاسیّ اباعتباره جھازت لھ مھمة التنفیذ یأعطالذيمجلس الأمن 

رسة مجلس یفرضھا نظام الفیتوا علیھ وما لھ من أثر على مماالتّينظرا للقیود و

عن محكمة العدل الصّادرةما یتعلق بوظیفة تنفیذ القرارات الأمن لوظائفھ، خصوصا 

لطابع نظرا لوین،الدّولیلم والأمن ھدید بالسّ جعلھا مرتبطة بحالة التّ  يالت ةالدّولی

میثاق الأمم وسلطتھ المحدودة في ھذا المجال خصوصا وأنّ یتمتع بھ الذيیاسي السّ 

نفیذ ھذا الأمر یزید من تعقید عملیة التّ فإنّ ،ل لھ سلطة تقدیریة بھذا الشأنوّ خ المتّحدة

في مواجھة الدول الكبرى، فإن ذلك اصادرالدّوليإذا كان القرار القضائي لا سیما
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ولا المتّحدةللأمم  اتابع أنّ مجلس الأمن الدّوليباعتبار،تھ صعبةمن مھمیجعل 

أنّ مھمتھ الأصلیة بموجب و ةالدّولیالقضائیة القراراتیختص أصلا بعملیة تنفیذ 

.ینالدّولیلم والأمن ھي المحافظة على السّ المتّحدةمیثاق الأمم 

تصادف عدّة مشاكل قانونیة  ةالدّولیعن محكمة العدل الصّادرةفالقرارات 

نجد و،للمحكمة كجھاز قضائي اتابعیكون وجود جھاز تنفیذي دولي مستقلنظرا لعدم 

صدر القرار لصالحھا ورفض الطرف التّيول الدّ أنّ الأحیان بعضفي وفي المقابل 

والأعمال نفیذ كالضغوط الاقتصادیة إلى الوسائل البدیلة للتّ جوء الآخر تنفیذه لھا اللّ 

محل یحلّ فعّالا اقانونیّ لا تزید من المشكلة إلاّ تعقیدا فھي لیست بدیلاالتّيالانتقامیة 

رة سولة الخالإرغام الدّ  اتلجأ إلیھالتّينفرادیة ھي إولة وبصفة نفیذي لأنّ الدّ الجھاز التّ 

  .ةالدّولیالصادر عن محكمة العدل على تنفیذ القرار

عدم تنفیذ القرار أین تمّ فیھا سابقة قضائیة الدّوليوعلیھ فقد عرف القانون 

مضیق كورفو، والمتمثلة في قضیّة، فضعرفت مماطلة والرّ والدّوليالقضائي 

من بین تعتبرانناللتاشبھ العسكریة في نیكارغواي، شاطات العسكریة وقضیة النّ و

.لدّولي في تنفیذ القرارات الصّادرة بشأنھاالقضایا الدّولیة التي فشل مجلس الأمن ا

 يالت ةالدّولیلقرارات المحكمة الجنائیة  سبةالنّ نفیذ لیست نفسھا ببینما مشكلة التّ 

في نظامھا الأعضاءول على مدى استعداد الدّ ھاتعتمد بالدرجة الأولى في تنفیذ

عنھا الصّادرةالقرارات تنفیذ تحقیق عملیة قصد عاون مع المحكمة الأساسي على التّ 

نظرا لغیاب مؤسسة عقابیة دولیة وھي البة للحریة العقوبات السّ ب منھا ما یتعلقّ

.نفیذالمحكمة أثناء عملیة التّ منھاتعاني  التّيكلة العویصة شالم

ل مرّة في تاریخ العدالة نظام روما الأساسي قد تضمن ولو لأوّ غم من أنّ وبالرّ 

حایا وتأسیس صندوق خاص لذلك تابع للمحكمة الجنائیة تعویض الضّ  سألةالجنائیة م

وكذا عدم الضّحیةعدم تحدید بصفة صریحة مفھوم ل ونظرااحیة العملیة ھ من النّ فإنّ 

نا نستنتج أنّ نظام روما لم یحلّ فإنّ حایا، المخصصة لتعویض الضّ یة كفایة الموارد المال
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ولة ھ لم یشرك الدّ على أساس أنّ  ةالدّولیمشكلة المتعلقة بضحایا الجرائم البصفة نھائیة 

.حایاكشخص معنوي في عملیة تعویض ھؤلاء الضّ 

عد دراستنا لآلیات تنفیذ قرارات محكمة ھ باحیة العملیة نجد أنّ ھ من النّ غیر أنّ 

ستعراضإمع  ةالدّولیالمحكمة الجنائیة قرارات تنفیذ خاصة ب، وآلیات ةالدّولیالعدل 

ونظرا لأھمیة عملیة ھنستخلص أنّ ،ھماتنفیذ قراراتبالعقبات القانونیة الخاصة مختلف 

فقد حصل ،منھاالفعالیة المطلوبة  ةالدّولیجھزة القضائیةلأل ادورإعطاءنفیذ في التّ 

تنفیذ قرارات لا سیما فیما یخصّ الدّولينفیذ الخاصة بالقضاء تطور في آلیات التّ 

الدّوليعرفھا القانون  يالتبالمقارنة مع نظیرتھا الأخرى الجنائیة الدّولیة المحكمة 

.وسلافیا سابقاوغن لروندا ویان المؤقتتان الجنائیتامنھا المحكمت

عملیة تنفیذ قرارات المحكمة الجنائیة أكثر فعالیة منعملیة تنفیذ فنلاحظ أنّ 

مجلس الأمن على ول الكبرى سیطرة الدّ سبب بوذلك  ةالدّولیقرارات محكمة العدل 

قرارات محكمة تنفیذ عملیة حق الفیتو وما لھ من دور سلبي على تملك التّيالدّولي

ول فقطالدّ إرادةعلى تعتمد التّي ةالدّولیعلى عكس المحكمة الجنائیة ، ةالدّولیالعدل 

بمھمة تنفیذ القرارات دولیة تقوم عقابیة فتقارھا لمؤسسة إغم من بالرّ نفیذ عند التّ 

.البة للحریةالسّ 

ظام النّ إصلاحعلى أن یعمل الدّوليالأجدر على المجتمع على فكان لذلك

في النظام نفیذ نصوص خاصة بعملیة التّ بإدراج ةالدّولیالأساسي لمحكمة العدل 

منفصلة عن الوجعلھا عملیة قضائیة تابعة للمحكمة الأساسي لمحكمة العدل الدّولیة 

.الدّوليمجلس الأمن 

أخرى على مستوى القضاء الجنائي دولیة بذل جھود ضرورة إلى جانب 

ذات دولیة ص لھا مؤسسة عقابیة یخصمالیا وت ةالدّولیدعم المحكمة الجنائیة ب الدّولي

العقوبات تنفیذفیھا یتمّ التّيول عن أنظمة سجون الدّ مستقلة خصوصیات وممیزات 

.المباشرھالإشرافا للمحكمة ویخضع ویكون ھذا الجھاز تابع ةللحریّ البة السّ 
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26التّنفیذمراجعة القرار أثناء  علىمجلس الأمن قدرة عدم -2

26التّنفیذتدخل الجمعیة العامة في :الثّانيالفرع 

27التّنفیذطرق تدخل الجمعیة العامة في /أوّلا

28التّنفیذالأجھزة المساعدة للجمعیة العامة في عملیة /ثانیا

29التّنفیذفي  ةالعامانة دور الأم-1

29التّنفیذفي  دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي-2

30التّنفیذدور الوكالات المتخصصة في -3

31التّنفیذفي  الدّولیةتدخل محكمة العدل :الثالفرع الثّ 

31التّنفیذفي تذلیل صعوبات الدّولیةالعدل محكمة دور /أوّلا

32التّنفیذفي تفادي صعوبات الدّولیةالعدل  محكمةدور /ثانیا

34الدّولیةآلیات تنفیذ قرارات المحكمة الجنائیة :الثّانيالمبحث 

36البة للحریة آلیات تنفیذ العقوبات السّ :الأوّلالمطلب 

36التّنفیذ في الدّولةتدخل:الأوّلالفرع 

38جنتنفیذ عقوبة السّ في  الدّولةتدخل /أوّلا

41تسلیم المحكوم علیھم في  الدّولةتدخل / اثانیّ 

42التّنفیذتحمل تكالیف في  الدّولةتدخل / اثالثّ 

43التّنفیذفي  الدّولیةالجنائیة تدخل المحكمة :الثّانيالفرع 

44جن  المحكمة في الإشراف على أوضاع السّ تدخل /أوّلا

45التّنفیذر دولة یتدخل المحكمة في تغی/ اثانیّ 

46جن المحكمة في حالة الفرار من السّ تدخل/ اثالثّ 
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48تدخل المحكمة في خفض العقوبة المحكوم بھا / ارابعّ 

50آلیات تنفیذ العقوبات المالیة:الثّانيالمطلب 

51آلیات تنفیذ الغرامات المالیة:الأوّلالفرع 

51تحدید قیمة الغرامات عوامل و ظروف /أوّلا

52الغرامات المحكوم بھاتنفیذإجراءات /ثانیا

53المصادرة :الثّانيالفرع 

54الإجراءات الخاصة بإصدار أوامر المصادرة/أوّلا

55الجھة المختصة بتنفیذ أوامر المصادرة/ اثانیّ 

57رر الآلیات الخاصة بتنفیذ أوامر جبر الضّ :الثالثّ الفرع 

58ررجبر الضّ تنفیذ أوامر إجراءات /أوّلا

58حایاعلى طلب الضّ ارر بناءجبر الضّ تنفیذ إجراءات -1

59رر بمبادرة من المحكمةجبر الضّ تنفیذ إجراءات -2

60ررأشكال جبر الضّ /ثانیا

60الحقوق ردّ -1

64عویضات المدنیةالتّ -2

67الاعتبارردّ -3

70الدّولیةعقبات تنفیذ القرارات القضائیة :الثّانيالفصل 

71الدّولیةعقبات تنفیذ القرارات محكمة العدل :الأوّلالمبحث 

71التّنفیذفشل أجھزة الأمم المتحدة في :الأوّلالمطلب 

72التّنفیذفي عملیة الدّوليفشل مجلس الأمن :الأوّلالفرع 

72التّنفیذلطة التقدیریة لمجلس الأمن في عملیة السّ /أوّلا

74التّنفیذحق الفیتو كعقبة أمام تدخل مجلس الأمن في /ثانیا

77داخل مجلس الأمنالتّنفیذیاسي لعملیة الطابع السّ / ثالثا
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79التّنفیذفشل الجمعیة العامة في عملیة :الثّانيالفرع 

80حدةانوي للأمین العام للأمم المتّ ور الثّ الدّ /أوّلا

81التّنفیذفي عملیة العامة عدم اختصاص الجمعیة /ثانیا

82فقدان قرارات  الجمعیة العامة لطابع  الإلزامي/ ثالثا

83التّنفیذفي ضمان عملیة الدّولیةفشل محكمة العدل :الثالفرع الثّ 

83الأساسي للمحكمةالنّظامفي  التّنفیذعدم إدراج آلیات /أوّلا

86الوظیفة القضائیةیة عن التّنفیذانفصال الوظیفة / اثانیّ 

88حفظیةعدم اختصاص المحكمة في تنفیذ الأوامر التّ / ثالثا

91نفیذالوسائل البدیلة للتّ :الثّانيالمطلب 

91أخذ الحق بالید:الأوّلالفرع 

92نتقامیةالأعمال الإ/أوّلا

93الإجراءات المضادة /اثانیّ 

94قتصادیةالإطالضغو:الثّانيالفرع 

95الخاسرةالدّولةحجز أموال /أوّلا

97الخاسرةالدّولةتجمید أموال / اثانیّ 

98الدّولیةعقبات تنفیذ قرارات المحكمة الجنائیة :الثّانيالمبحث 

99العقبات الخاصة بتنفیذ العقوبات السالبة للحریة:الأوّلالمطلب 

99السجنوبة عقالعقبات الخاصة بآلیات تنفیذ :الأوّلالفرع 

99لسجن دوليالدّولیةافتقار المحكمة الجنائیة /أوّلا

101التّنفیذالصعوبات المتعلقة بتكالیف / اثانیّ 

102البة للحریةالعقبات الخاصة بظروف تنفیذ العقوبات السّ :الثّانيالفرع 

102واصلصعوبات التّ /أوّلا

103أھیلفشل برامج إعادة التّ /ثانیا
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104العقبات الخاصة بتنفیذ العقوبات المالیة:الثّانيالمطلب 

105یمغرالعقبات الخاصة بتنفیذ قرارات التّ :الأوّلالفرع 

106الغراماتدفع عدم قدرة المحكوم علیھم على /أوّلا

107محكوم علیھم الأموال صعوبة حجز / اثانیّ 

108ررالعقبات الخاصة بتنفیذ أشكال جبر الضّ :الثّانيالفرع 

108ندوق الاستئمانيعدم كفایة موارد الصّ /أوّلا

110عویضات في دفع التّ الدّولشتراك إعدم /ثانیا

112الخاتمة

115قائمة المراجع

124فھرس الموضوعات



:ملخص المذكرة

، ةولیالدّ ئیةالقضاالأجھزة زاع المطروح أمام ا للنّ ولي حدّ یضع القرار القضائي الدّ 

عدّة إشكالات قانونیة، خصوصا تلك یةتطبیقالعملیة الثیر تملیة احیة العھ من النّ غیر أنّ 

بسبب ضعف ،ولیةولیة والمحكمة الجنائیة الدّ ادرة عن محكمة العدل الدّ القرارات الصّ 

محكمة العدل ات، إذ نجد أنّ قرارھذه القراراتولیة الخاصة بتنفیذ الآلیات القانونیة الدّ 

حدة والمتمثل في مجلس ولیة أوكلت مھمة تنفیذھا إلى جھاز رئیسي في ھیئة الأمم المتّ الدّ 

ق حق ول الكبرى عن طریالدّ علیھ سیطرتھ ، لأنّ ةب علیھ اعتبارات سیاسیّ ي تغلّ الأمن الذّ 

الفیتو بدلا من جعلھا عملیة قضائیة بینما نجد في المقابل أنّ تنفیذ قرارات المحكمة الجنائیة 

ول دّ رادة المن مشاكل وعقبات قانونیة بسبب اعتمادھا على تعاون وإولیة تعاني كذلكالدّ 

لیة وعملیة تنفیذ القرارات القضائیة الدّ الأطراف في نظام روما الأساسي وھذا ما یجعل من

.بسبب ضعف الآلیات الخاصة بتنفیذھاحیان عدیمة الفعالیةفي بعض الأ

Résumé:

La décision judiciaire internationale met fin au litige posé devant la

justice internationale; néanmoins, sur le plan pratique son application suscite

plusieurs problématiques juridiques notamment les décisions du tribunal pénal

international et la cour internationale de justice à cause de la faiblesse des

mécanismes juridiques internationaux mis en place pour l’exécution de ces

décisions.

En effet, il se trouve que l’exécution de la décision de la cour

internationale de justice est confiée à un appareil important des nations unies à

savoir le conseil de sécurité qui est dominé par des considérations politiques à

cause de l’emprise des grandes nations sur lui par le biais du droit de véto au

lieu d’en faire un processus judiciaire.

Par ailleurs, on trouve que l’exécution des décisions de la cour pénale

internationale souffre également de difficulté Juridiques à cause de sa

dépendance de la coopération et de la volonté des Etats parties au statut de

Rome. Ce qui fait que l’exécution des décisions judiciaires internationales, est

parfois inefficace.


